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.نشكر االله تعالى على توفیقه لنا لإتمام هذا العمل

ذتنا المشرفة الدكتورة عظیم الامتنان إلى أستاالص الشكر و نتقدم بخ

نعار فتیحة على توجیهاتها القیمة ودعمها المستمر طیلة مراحل 

.هذا العمل 

كما أتقدم بالشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة 

.هذا العمل

* سامیة وفاطمة*



الغالیة أمي،إلى قلبياعز شخص إلىاهدي هذا العمل المتواضع 

أبي التي كانت دوما سندي ودعمي، وإلىأطال االله في عمرها 

.رحمه االله 

.جانبي لمساعدتيإلىزوجي كتفي الذي كان دائما إلى

.لیوفقهم االلههم االله ویسر دربهم و أولادي كیاني ووجودي حفظإلى

*سامیة*



المعرفةقلبي حب العلم و من غرسوا فيإلىأهدي هذا العمل 

، سندي في الحیاةوالدي العزیزینإلى

الإنجازعمني وصبر معي في لحظات التعب و من شجعني، دإلى

.تقدیريمل المتواضع تعبیرا عن إمتناني و أهدي هذا الع

*فاطمة*
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مقدمة

هامة، وعاملا أساسیا في احتضان اقتصادیةالعقار الموجه للاستثمار ثروةیعد

لة الجزائریة إلى توفیر البیئة الاستثماریة المناسبة حیث عمدت الدو وترقیة الاستثمار، 

كونه یعد الركیزة الموجه للاستثمارالعقارلإستقطاب المستثمرین الوطنیین والأجانب وتوفیر

الأساسیة لإقامة مشاریع إستثماریة والمحرك الفعال للإنعاش الاقتصادي، الأمر الذي دفع 

الذي جاء بعدة مبادئ ،181-22ثمار الجدید رقم الاستالمشرع الجزائري إلى إصدار قانون 

توفیر أجنبیة لخدمة الاقتصاد الوطني و وضمانات لتشجیع الاستثمار، وجذب رؤوس أموال

الأجنبیة، كون الوعاء الاستثماري لإستقطاب الاستثمارات الوطنیة و بیئة إستثماریة ملائمة

الاجتماعي شقیها الاقتصادي و دامة في متجدد ومستدام یساهم في تحقیق التنمیة المست

.باعتباره النواة الرئیسیة التي تبنى علیها جمیع المشاریع الاستثماریة 

كما یهدف هذا القانون إلى إعادة هیكلة الأنظمة التحفیزیة للاستثمار وتوجیهها 

للقطاعات ذات الأولویة مع رفع العراقیل التي یواجهها المستثمرین أثناء تجسید مشاریعهم 

.ستثماریةالا

وباعتبار العقار خاصة الاقتصادي منه أحد موارد الدولة وعامل مهم في أي تنمیة 

اقتصادیة خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول،  والبحث عن موارد جدیدة وبدائل لتنویع 

موجهة للاستثمار، ن أملاكها الوطنیة كأوعیة عقاریةالاقتصاد، قامت الدولة بتوجیه جزء م

بشكل واضح أهمیتهعقار الاقتصادي عاملا أساسیا في جذب الاستثمار، كما تبرز ذلك أن ال

المحدد 172-23من خلال الطریقة المستحدثة التي أقرها المشرع من خلال القانون رقم 

الموجه لإنجاز التابع للأملاك الخاصة للدولة و كیفیات منح العقار الاقتصاديلشروط و 

جویلیة سنة 28صادر في ،50ر عدد .جلق بالاستثمار،یتع2022جویلیة سنة 24فيمؤرخ18-22قانون رقم -1

2022.

، یحدد شروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة 2023نوفمبر سنة 15مؤرخ في 17-23قانون رقم -2

.2023سنةنوفمبر16في صادر، 73دد ر ع.موجه لانجاز مشاریع إستثماریة ،جللدولة ال
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التطورات الاقتصادیة  والطموحات الجدیدة للبلاد في مجال معلیتماشىمشاریع إستثماریة

لان نجاعة السیاسة الاستثماریة مرتبطة بمدى كفاءة العقار الاقتصادي ووفرته .الاستثمار

.بالإضافة إلى فعالیة الإطار القانوني و المؤسساتي الخاص بالاستثمار

الدراسات السابقة تنصب یعتبر العقار الاقتصادي موضوع جدید حدیث النشأة، معظم 

.على العقار الصناعي بصفة عامة

ه الدراسة في كونها تعالج موضوعا في غایة الأهمیة ألا وهو العقار ذتكمن أهمیة ه

انة هامة في یحتل مكالذي یعتبر من مواضیع الساعة و الاقتصادي الموجه للاستثمار

.ات جدیدة لإستغلالهتكریسه لآلیهیكلته و ، وذلك بتنظیمه و الدراسات القانونیة

ن توجهات الدولة ترمي الى رقمنة جمیع القطاعات بما فیها الاقتصادي  كخیار إ

شكالیة البحث إنطلاقا مما سبق، فإن إ و .استراتیجي لمواجهة مختلف أشكال البیروقراطیة 

ي في ظل أحكام كیف نظم المشرع الجزائري عملیة إستغلال العقار الاقتصاد:تتمحور حول

؟17-23انون رقم الق

للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج الإستقرائي من خلال توضیح بعض 

، وكذا 17-23رقمالمفاهیم المتصلة بموضوع استغلال العقار الاقتصادي في ظل القانون

تحلیل الأحكام القانونیة المنظمة لعملیة الاستغلال العقار الاقتصادي لإبراز أهمیته في 

.الاستثمارمجال

عتمدنا من خلال هذه الدراسة على التقسیم الثنائي مكونة من فصلین من إحیث 

العقار لإستغلالالإمتیاز كآلیة عقد وكذا ،)الفصل الأول(خلال لدراسة الحافظة العقاریة 

).الفصل الثاني(الاقتصادي 
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لوالفصل الأ 

الأجهزة المكلفةحافظة العقار الاقتصادي و 

17-23ه في ظل القانون باستغلال

توفیر إلىفي إطار دعم الدینامیكیة الجدیدة لترقیة الاستثمار عمدت الدولة الجزائریة 

العقار الاقتصادي الذي یعتبر عاملا أساسیا في جذب المستثمرین باعتباره الضمانة الكافیة 

.لتجسید مشاریعهم الاستثماریة

486-23ستثمار صدر المرسوم التنفیذي رقم ونظرا لأهمیة العقار الاقتصادي الموجه للا

لموجه لانجاز مشاریع الذي یحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة ا

حیث أورد على سبیل الحصر الأوعیة العقاریة التي تشكل ،1القابل لمنح الامتیازاستثماریة و 

.المشاریع الاستثماریةحافظة العقار الاقتصادي والتي تكون محل استقطاب

كیفیات منح العقار روط و الذي یحدد ش17-23رقمجانب ذلك فقد تضمن القانونإلى

تدابیر و آلیاتالاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاریع استثماریة،

نا بتقسیم وعلى هذا الأساس قمجدیدة لتشجیع الاستثمار والتسییر الأمثل للحافظة العقاریة 

ثم)المبحث الأول(في حافظة العقار الاقتصاديحیث نتعرف على مبحثینإلىهذا الفصل 

.)المبحث الثاني(تسییر حافظة العقار الاقتصاديالأجهزة المكلفة بتهیئة و 

الذي یحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك 2023دیسمبر سنة 28مؤرخ في 486-23مرسوم تنفیذي رقم -1

دیسمبر سنة 30، صادر في 85ر عدد .الخاصة للدولة الموجه لانجاز المشاریع الاستثماریة والقابل لمنح الامتیاز، ج

2023.
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ث الأولالمبح

حافظة العقار الاقتصادي

أو المكتسبة /ودولةیقصد بالعقار الاقتصادي العقارات التابعة للأملاك الخاصة لل

مشاریع حتضانالقابلة لاة الدولة و من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار لفائد

.17-23الفقرة الأولى من القانون رقم 04استثماریة طبقا لنص المادة 

نبین مكونات العقار ،ذلك في مطلبینإلىلتحدید مكونات العقار الإقتصادي تطرقنا و 

والوكالة الجزائریة لترقیة )لأولالمطلب ا(ابع للأملاك الخاصة للدولةالاقتصادي الت

.)المطلب الثاني(الاستثمار كطرف متدخل في تكوین حافظة العقار الاقتصادي 

المطلب الأول

حافظة العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة

اردة على سبیل الحصر تتشكل الحافظة العقاریة للعقار الاقتصادي من الأراضي الو 

التي تتمثل في العقارات التي تدخل ضمن و 17-23من القانون رقم 04و 02في المواد 

الأصول العقاریة الفائضة والأصول العقاریة المتبقیة التابعة :الأملاك الخاصة للدولة وهي

ناطق الصناعیة التابعة للمالأراضي المهیأة و ،)الفرع الاول(للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

،)الفرع الثاني(مناطق النشاطات  والأراضي  المهیأة التابعة للحظائر التكنولوجیة و 

الأراضي المهیأة الواقعة سع السیاحي والمواقع السیاحیة و الأراضي المهیأة التابعة لمناطق التو 

اصة ، الأراضي الأخرى التابعة للأملاك الخ)الفرع الثالث(داخل محیط المدن الجدیدة 

.)الفرع الرابع(للدولة، الأراضي الموجهة للترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري

الفرع الأول

الأصول العقاریة المتبقیةالأصول العقاریة الفائضة و 

العقاریة التي تحوزها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الغیر ضروریة الأصول

ثم الأصول الناتجة عن حل هذه المؤسسات ،)أولا(بمعنى الأصول العقاریة الفائضةلنشاطها
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)ثانیا(العمومیة الاقتصادیة أي الأصول العقاریة المتبقیة 

الأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة :أولا

الذي یحدد مكونات العقار 4861-23من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة عرفت

القابل لمنح لموجه لانجاز مشاریع استثماریة و لاك الخاصة للدولة االاقتصادي التابع للأم

الامتیاز الأصول الفائضة على أنها تلك الأملاك العقاریة غیر اللازمة لنشاط المؤسسة 

:ل فيالتي تتمثو العمومیة الاقتصادیة 

 الأملاك العقاریة غیر المستغلة أو التي لم یتم تخصیصها لأي وجهة عند تاریخ نشر

.بالجریدة الرسمیة17-23قانون ال

الأملاك العقاریة التي لا یتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة.

مؤسسات الأملاك العقاریة المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقاریة أوسع ملك لل

.اللازمة لنشاطاتهاغیرالعمومیة أو ملك للدولة و 

أصبحت لا تدخل ا القانوني بحكم أدوات التعمیر و هالأملاك العقاریة التي تغیر طابع

.النشاط الرئیسي للمؤسسة العمومیةضمن إطار

الأملاك العقاریة المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومیة.

تعتبر زیادة على ذلك أصولا عقاریة فائضة الأصول العقاریة الموجودة داخل المناطق 

رقمالمتوفرة عند تاریخ نشر القانونالهیئة المرقیة للمنطقة و متلكات الصناعیة التي تشكل م

تخضع للدولة و ضمن الأملاك الخاصةالتي أعید إدماجهاو بالجریدة الرسمیة23-17

.حكام هذا المرسوملأ

حیث تم استحداث لجنة مكلفة بتحدید الأصول الفائضة على مستوى الولایة، یترأسها 

.2الوالي

.، مرجع سابق486-23مرسوم تنفیذي رقم -1

.نفسهمرجع ، 486-23مرسوم تنفیذي رقم من، 07و06أنظر المادة -2
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بة لكل ملك عقاري محدد على أساس المعاییر المذكورة في مهمتها الفصل بالنس

.العقاري غیر ضروري لنشاط المؤسسةأعلاه فیما إذا كان هذا الملك 05المادة 

بعد ذلك تقوم هذه اللجنة بإعداد جرد للأصول العقاریة المحصاة والتي تحوزها

الذي یقوم بدوره و اعةالوزیر المكلف بالصنإلىإرساله المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و 

مجلس مساهمات الدولة إلىل هذا الجرد مرفقا بالملفات الخاصة لكل ملك عقاري ارسبإ

بموجب لائحة مجلس وذلك  ذه الأصولوالبث في الطابع الفائض له،1لاتخاذ القرار بشأنه

.مساهمات الدولة

،2اهمات الدولةتبلغ الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بنسخة من لائحة مجلس مس

لیتم بعد ذلك استرجاعه وإدماجه ضمن الأملاك الخاصة للدولة بموجب محضر تسلیم یوقع 

من طرف مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا مع ممثل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

أو بموجب عقد تحویل هذه المؤسسات على سبیل الانتفاعبالنسبة للأملاك التي تحوزها

.3دولة بالنسبة للأملاك العقاریة التي تعود ملكیتها للمؤسسات العمومیة الإقتصادیةلفائدة ال

الأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المحلة:ثانیا

من المرسوم 04عرف المشرع الأصول العقاریة المتبقیة بموجب أحكام المادة 

الأموال العقاریة المتوفرة التابعة "تلك المذكور أعلاه، على أنها486-23التنفیذي رقم 

حیث یتعین على مصفي المؤسسة العمومیة المحلة إعداد ،4"للمؤسسات العمومیة المحلة

جرد للأصول المتبقیة المتوفرة إبتداءا من تاریخ صدور هذا المرسوم بالجریدة الرسمیة

بموجب كرس تسلیم الأصل یختص إقلیمیا و مدیر أملاك الدولة المإلىإرسال قائمة الجرد و 

ما أن الأصول بو ،5مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیامحضر یعده كل من المصفي و 

.سابق، مرجع 486-23من المرسوم التنفیذي رقم 07أنظر المادة -1

.، مرجع نفسه486-23التنفیذي رقم من المرسوم08أنظر المادة -2

.، مرجع نفسه486-23یذي رقم التنفمن المرسوم 09أنظر المادة -3

.نفسه، مرجع 486-23تنفیذي رقم مرسوم-4

.، مرجع نفسه04أنظر المادة -5
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الأصول العقاریة المتبقیة تدخل ضمن الحافظة العقاریة لأملاك الدولة العقاریة الفائضة و 

ریع لإداریة العمومیة طبقا للتشالخاصة فانه یتم تخصیصها عند الحاجة لفائدة الهیئات ا

.121التنظیم المعمول بهما طبقا لأحكام المادة و 

الفرع الثاني

الحظائر التكنولوجیة هیأة التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات و الأراضي الم

من بین مكونات حافظة العقار الاقتصادي نجد الأراضي المهیأة التابعة للمناطق 

)ثانیا(لتكنولوجیة الحظائر ا)أولا(مناطق النشاطات و الصناعیة 

مناطق النشاط هیأة التابعة للمناطق الصناعیة و الأراضي الم:أولا

كل ملك عقاري تابع للأملاك 17-23یقصد بالعقار المهیأ بمفهوم أحكام القانون 

.2الشبكات المختلفة الضروري للسماح باستعمالهخاصة للدولة مزود بالطرقات و ال

فهي تلك النشاطمناطق لتابعة للمناطق الصناعیة و راضي اأما الأراضي المهیأة الأ

:الأراضي التي یتم تهیئها مسبقا من طرف الوكالات التالیة

اطق الصناعیة الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي فیما یخص الأراضي الواقعة في المن-

.الحظائر التكنولوجیةومناطق النشاطات و 

المواقع راضي الواقعة في مناطق التوسع و لأالوكالة الوطنیة للعقار السیاحي فیما یخص ا-

.السیاحیة

ن الجدیدة الوكالة الوطنیة للعقار الحضري فیما یخص الأراضي الواقعة في محیط المد-

.كذا الأراضي الأخرىو 

:بما یليالنشاطلمناطق الصناعیة عن مناطق تتمیز ا

وم عكس مناطق الهیئات التي تسیرها یتم إنشاؤها بموجب مرسالمناطق الصناعیة و -

التنظیم بلدیة أو وكالة عقاریة للتسییر و النشاط التي یتم إنشاؤها بموجب قرار من ال

.سابق، مرجع 486-23المرسوم التنفیذي رقم من 12أنظر المادة -1

.، مرجع سابق17-23من القانون رقم 04المادة أنظر -2
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.العقاري

.شاط أقل من حجم المناطق الصناعیةحجم مناطق الن-

التي المناطق الصناعیة تأوي مركبات ووحدات صناعیة كبیرة عكس مناطق النشاط -

.الخدماتمركبات صغیرة تابعة لقطاع تأوي وحدات و 

فقد أسندت الى تسییر مناطق النشاط غیر محدد بدقة أما تسییر المناطق الصناعیة-

.551-84مؤسسات إقتصادیة تنشأ وفق كیفیات محددة بالمرسوم التنفیذي رقم 

الأراضي المهیأة التابعة للحظائر التكنولوجیة:ثانیا

قم وجب المرسوم التنفیذي ر تم إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة الحظائر التكنولوجیة بم

الحظائر التكنولوجیة وتطویرها وتحدید الذي یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة 04-91

لوطنیة المنتهجة في مجال سیرها حیث أوكلت لها الدولة مهمة تطبیق السیاسة اتنظیمها و 

رقمبر القانونقد اعتو ،2إنشاء فضاءات رقمیة متطورةو تنمیة الحظائر التكنولوجیة ترقیة و 

الأراضي المهیأة التابعة للحظائر التكنولوجیة أوعیة عقاریة قابلة لاستغلالها 23-17

.لإنشاء مشاریع استثماریة

الفرع الثالث

التابعة لمناطق التوسع السیاحي والمناطق السیاحیة والمدن الجدیدةالأراضي المهیأة 

،)أولا(العقار الاقتصادي مناطق التوسعالأراضي المهیأة التي تدخل ضمن مكوناتمن بین 

.)ثالثا(المدن الجدیدة، و)ثانیا(المناطق السیاحیةو 

مناطق التوسع السیاحي:أولا

المتعلق 03-03من القانون رقم 02تعرف مناطق التوسع السیاحي طبقا للمادة 

مجلة أبعاد ، "نشاط في الجزائر ودورها في ترقیة الاستثمار المحليواقع المناطق الصناعیة ومناطق ال"عمار علوني، -1

374-373، ص ص 2020، 02، العدد 10المجلد الجزائر، ،1، جامعة فرحات عباس  سطیف قتصادیةإ

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة الحظائر 2004مارس سنة 24مؤرخ في 91-04رقم مرسوم تنفیذي-2

2004مارس سنة 28في ، صادر 19عدد ر.ویرها وتحدید تنظیمها، جیة وتطالتكنولوج
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یتمیز بصفات المواقع السیاحیة على أنها كل منطقة أو امتداد من الإقلیمبمناطق التوسع و 

هلة لإقامة تنمیة منشأة ، مؤ بشریة وإبداعیة مناسبة للسیاحةأو خصوصیات طبیعیة ثقافیة و 

.1یمكن استغلالها في تنمیة أو أكثر من السیاحة ذات المردودیةسیاحیة و 

المواقع السیاحیة:ثانیا

یقصد بالمواقع السیاحیة كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة بسبب مظهره

أو فنیة أو أسطوریة أو ثقافیة الخلاب أو بناءات مشیدة علیه یعترف له بأهمیة تاریخیة

2الذي یجب تثمین أصالته للمحافظة علیه من التلف أو الاندثار بفعل الطبیعة أو الإنسانو 

فكل الأراضي المهیأة الواقعة داخل المواقع السیاحیة تدخل ضمن مكونات العقار الاقتصادي 

.لأملاك الخاصة للدولةالتابع ل

الأراضي المهیأة الواقعة داخل محیط المدن الجدیدة:ثالثا

تهیئتها یدة و الذي یتعلق بشروط إنشاء المدن الجد08-02رقمالقانونطبقا لأحكام

إلىیقصد بالمدن الجدیدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري ینشأ في موقع خال أو یستند 

ذلك نظرا دة، وتشكل مركز توازن اجتماعي، اقتصادي وبشري و واة أو عدة نوى سكنیة موجو ن

یندرج إنشاء المدن الجدیدة ل التشغیل، الإسكان والتجهیز و للإمكانیات التي یوفرها في مجا

تنمیته المستدامة من أجل إعادة توازن تهیئة الإقلیم و إلىضمن السیاسة الوطنیة الرامیة 

المدینة الجدیدة سیدي :وات تهیئة الإقلیم ومثال هذه المدنهدف إلیها أدالبنیة العمرانیة التي ت

.3المدینة الجدیدة بوینانعبد االله، المدینة الجدیدة بوغزول،

، 11عددر.ق التوسع والمواقع السیاحیة، جالمتعلق بمناط، 2003سنةفیفري17مؤرخ في 03-03قانون رقم -1

2003نوفمبر سنة 19صادر في 

، مرجع نفسه02ادة أنظر الم-2

ماي 14، صادر في 34ر عدد .، یتعلق بإنشاء المدن الجدیدة، ج2002سنةماي08مؤرخ في 08-02قانون رقم -3

2002سنة 
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الفرع الرابع

الأراضي الأخرى المهیأة التابعة للأملاك الخاصة

يوالأراضي الموجهة للترقیة العقاریة ذات الطابع التجار

الأراضي نجد العقار الاقتصادي مكونات تي تشكلیة الالأملاك العقار من بین

الأراضي الموجهة للترقیة العقاریة،)أولا(للأملاك الخاصة للدولةالأخرى المهیأة التابعة

.)ثانیا(

الأراضي الأخرى المهیأة التابعة للأملاك الخاصة:أولا

ع استثماریة التي یمكنها استیعاب مشاریي تابعة للأملاك الخاصة للدولة و هناك أراض

30-90بعد القیام بتهیئتها كونها جزء من العقار الاقتصادي تم ذكرها بموجب القانون رقم 

:1هي كما یليو 18الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم في مادته المتضمن قانون

الدولة البنایات والأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي ملكتها

.هیئات إداریةق عمومیة و وخصصتها لمراف

 الدولة الأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي اقتنتهاجمیع البنایات و

.مصالحها أو امتلكتها أو أنجزتها و بقیت ملكا لهاإلىأو ألت إلیها و 

 العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري والمحلات التجاریة التي بقیت

.للدولةملكا

 الدولة عن طریق الهبات والوصایا والتركات التي لاإلىالأملاك العقاریة التي تؤول

.2وارث لها

الأراضي الموجهة للترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري:ثانیا

الذي 04-11رقممن القانون03عرف المشرع الجزائري الترقیة العقاریة في المادة

، صادر في 52ر عدد .، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج1999سنةدیسمبر01مؤرخ في 30-90قانون رقم -1

، معدل ومتمم1990سنةدیسمبر02

، مرجع سابق30-90من القانون رقم 18أنظر المادة -2
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الترقیة مجموع ":م نشاط الترقیة العقاریة والتي تنص على ما یليیحدد القواعد التي تنظ

".كذا إدارة المشاریع العقاریةة و المالیعملیات تعبئة الموارد العقاریة و 

یشمل نشاط الترقیة العقاریة مجموع العملیات التي تساهم في انجاز المشاریع العقاریة 

.خاصةأو تلبیة الحاجات الالایجارالمخصصة للبیع أو

فان الأراضي العقاریة الموجهة للترقیة العقاریة ذات 17-23بموجب القانون رقم و 

التابع للأملاك الخاصة للدولة الطابع التجاري تدخل ضمن مكونات العقار الاقتصادي

.1الموجه لانجاز مشاریع استثماریةو 

التجاري تضمنها أن الأراضي الموجهة للترقیة العقاریة ذات الطابع إلى تجدر الإشارة 

من المرسوم التنفیذي رقم02في مادته الثانیة على عكس المادة 17-23رقمالقانون

التي لم تذكرها ضمن مكونات العقار الاقتصادي فربما جاء هذا سهوا من المشرع 23-486

.أو سعیا منه لإفراده بنص تنظیمي خاص به

نجد أن المشرع الجزائري 17-23م من القانون رق03نص المادة إلىبالرجوع و 

:هيالأراضي لا تسري علیها أحكامه و استثنى أصناف من

الأراضي الفلاحیة ذات الوجهة الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة -

.الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمیة-

ات حمایة احمسالمحروقات واستغلالها و ناخل مساحات البحث عالأراضي المتواجدة د-

.الغازیةالمنشآت الكهربائیة و 

.المعالم التاریخیةة داخل محیطات المواقع الأثریة و الأراضي الواقع-

قاریة المستفیدة من إعانة الدولةالأراضي الموجهة للترقیة الع.

2الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة عمومیة.

دد عر.ج، الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 2011سنةفبرایر17مؤرخ في 04-11قانون رقم-1

.2011مارس سنة 06، صادر في 14

مرجع سابق، 17-23رقم قانون-2
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المطلب الثاني

لوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار كطرف متدخلا

ي تكوین حافظة العقار الاقتصاديف

الاقتصادي وتثمین استغلالها، منح القانون رقمفي إطار تكوین حافظة العقار

للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار حق اكتساب كل عقار ذي ملكیة خاصة لحساب 23-17

هما إقتناء الوكالة لملكیة یقتین و ذلك بطر و مشاریع استثماریةالدولة یكون قابلا لاحتضان 

)الفرع الثالث(نزع الملكیة ،)الفرع الثاني(ممارسة حق الشفعة ،)الفرع الأول(الخواص 

الأولالفرع 

التابعة للخواص للملكیة العقاریةلترقیة الاستثماركتساب الوكالة الجزائریةإ

العقارلجزائریة لترقیة الاستثمار في حالة عــدم توفــرمنح المشرع الجزائري للوكالة ا

كتساب  إالاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لانجاز مشاریع استثماریة حق 

لحساب الدولة كل ملك عقاري ذي ملكیة خاصة یكون قابل لاحتضان مشروع استثماري 

یتم الإكتساب مقابل سعر یعادل ، حیث17-23رقممن القانون08كام المادة طبقا لأح

یتم ، حیث1التي تحددها مصلحة أملاك الدولة المختصة إقلیمیاالقیمة التجاریة للعقار

.2تكریس عملیة البیع بموجب عقد إداري تحرره مصلحة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا

لاعتمادات یترتب على ذلك دمج العقار ضمن الأملاك الخاصة للدولة كما یجب أن تكون ا

.3الضروریة لتجسید عملیة الاكتساب متوفرة

، مرجع سابق486-23المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة -1

، مرجع نفسه15أنظر المادة -2

، مرجع نفسه16و 15أنظر المواد -3
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الفرع الثاني

من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارممارسة حق الشفعة

المدني القانونخلالمنالمشرعنظمهاتعتبر الشفعة أحد أسباب اكتساب الملكیة 

بیعفيالمشتريمحلالبائعحلول تجیزرخصةعلى أنه794المادة عرفتهالجزائري حیث

.1العقار

التي 17المادةمن خلالالذكرالسالف486-23رقم التنفیذيالمرسومأحكامكذاو 

الأملاكعلىالشفعةحقالاستثمارلترقیةالجزائریةالوكالةتمارسأنیمكنتنص على أنه

عقاري مملوك یملكأو،رف المستفید من العقار الاقتصاديمن طعنهاالمتنازلالعقاریة

عقاري ملكقابلا لاحتضانیكونلشخص طبیعي أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص

:تكون معنیة بحق الشفعة الأملاك التالیة،2المناطق المهیأةمتواجد داخل المساحات و 

 الأملاك العقاریة المتنازل عنها المستخدمة في انجاز مشاریع استثماریة من طرف

.العقار الاقتصاديالمستفید من 

بلة لاستقبال مشاریع استثماریة والواقعة الأملاك العقاریة ذات الملكیة الخاصة المتوفرة القا

الحظائر و السیاحیة المواقع طق التوسع و اداخل المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات ومن

.3محیط المدن الجدیدةالتكنولوجیة و 

إداري تحرره مصلحة أملاك الدولة المختصة یتم تكریس عملیة البیع بموجب عقد 

.4یدمج الملك العقاري محل عقد الشفعة ضمن الأملاك الخاصة للدولةو إقلیمیا

سبتمبر30صادر في ،78ر عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سنةسبتمبر30مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.المعدل والمتمم1975سنة

.نفسه، مرجع 58-75رقم من الأمر 17أنظر المادة -2

.نفسه، مرجع 58-75رقم من الأمر 18أنظر المادة -3

.مرجع نفسه،21أنظر المادة -4
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كما یقع على عاتق موثقي الجمهوریة تبلیغ الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بكل 

ن تكون موضوع العملیات المنصبة على الأملاك العقاریة المذكورة أعلاه والتي یمكن أ

.1ممارسة حق الشفعة

اكتسابهالاسیماالاستثمارلترقیةالجزائریةللوكالةالواسعةنظرا للصلاحیاتو 

العقاریة القابلة فإنها ملزمة بوضع كل الأملاكوالشفعة،البیعر إطاالخواص فيلعقارات

، المساحة قع بدقةالمتعلقة بها كتحدید المو جل المعلومات علیها وكذالمنح الامتیاز

التي وضعیته اتجاه أدوات التعمیر تحت تصرف المستثمر عبر المنصة الرقمیة للمستثمرو

.2تسیرها

الفرع الثالث

نزع الملكیة للمنفعة العامة

-23من المرسوم التنفیذي رقم 10دراج إجراء نزع الملكیة ضمن أحكام المادة إتم 

ائریة بإنشاء حافظة عقاریة لحساب الدولة من خلال تعبئة العقار إذ تقوم الوكالة الجز 490

التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه أو المحول للتعمیر وكذا إجراء تحدید محیطات التدخل 

ذات منفعة عمومیة حیث تستفید اریع ذات مصلحة وطنیة أو عامة و العقاري المتعلقة بمش

إعادة تصنیف لاقتضاء من الآثار المباشرة لعملیةالوكالة من أجل هذه المشاریع عند ا

كذا تنفیذ حق نزع الملكیة للمنفعة العمومیة من أجل القیام بعملیات التهیئة الأملاك العقاریة و 

.3أو عملیات التدخل من أجل تعبئة العقار الحضري

.سابق، مرجع 58-75رقم من الأمر 19أنظر المادة -1

.، مرجع سابق486-23من المرسوم التنفیذي رقم 22أنظر المادة -2

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للعقار الحضري 2023سنةدیسمبر28مؤرخ في 490-23مرسوم تنفیذي رقم -3

.2023سنةدیسمبر30، صادر في 85ر عدد .وتنظیمها وسیرها، ج
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أصلا هناك17-23رقمالعقار الاقتصادي المملوك للخواص الوارد في القانونجانبإلى

میة الاقتصادیة للاستغلال من طرف المؤسسات العمو اتم منحهللدولة و أملاك عقاریة ملك

.بنود دفتر الشروطوالم تحترمالذینأو المستثمرین و 

في هذا السیاق قام المشرع الجزائري بإستحداث لجنة متابعة تنشأ في كل ولایة و 

تطهیر المشاریع الاستثماریة التي تابعة و یمیا أو ممثله، مهمتها میترأسها الوالي المختص إقل

بالجریدة الرسمیة بموجب قرار 17-23رقمرخص من أجلها الامتیاز قبل صدور القانون

ولائي أو كرس بعقد امتیاز أو ترخیص كتابي صادر من الوالي و ترتب على ذلك الإنطلاق 

على الأقل%20في إنجاز المشروع الاستثماري على أساس رخصة بناء بلغت نسبته 

من القانون رقم 24تتكون هذه اللجنة من مدیري المصالح الولائیة المذكورین في نص المادة 

.1كما یمكن للجنة أن تستعین بأي شخص یمكن أن یساعدها في مهامها23-17

تطهیر المشاریع الاستثماریة لوالي أو ممثله في إطار متابعة و تتولى اللجنة بـرئاسة ا

:ما یلي 

بعة مدى تقدم انجاز المشاریع الاستثماریة و في حالة مخالفة صاحب الامتیاز للبنود متا

الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتیاز تقوم بتوجیه إعذار إلیه من أجل تدارك 

في حالة عدم الجدوى تباشر إجراءاتع والالتزامات الواجب التقید بها، و مخالفته للتشری

ز لدى الجهات القضائیة بمبادرة من مدیر أملاك الدولة المختص إسقاط حق الامتیا

.2إقلیمیا

 البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتیاز لاسیما ما یتعلق بتغییر النشاط

.الاستثماري بناءا على أسباب موضوعیة مبررة

 شخص معنوي أو إلىدراسة طلبات تغییر اسم المستفید من الامتیاز من شخص طبیعي

غییر الشكل القانوني للشركة التي استفادت من الامتیاز من أجل ضمان إتمام المشاریع ت

.، مرجع سابق17-23القانون رقم من24أنظر المادة -1

.نفسه، مرجع 17-23القانون رقم من25أنظر المادة -2
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إلىالاستثماریة العالقة بشرط احتفاظ صاحب حق الامتیاز الأصلي بأغلبیة الحصص 

.الدخول حیز الخدمةوالحصول على شهادة المطابقة  و غایة الانجاز الفعلي للمشروع

 1الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارإلىإعداد تقریر كل شهرین ترسله.

 مهام اللجان ذكورة أعلاه فان الهدف الأساسي والرئیسي منالم24وبالرجوع للمادة

ومباشرة إجراءات االولائیة المتمثلة في متابعة العقارات الممنوحة التي لم یتم استغلاله

ظة العقاریة للأملاك الخاصة فسخها هو إعادة إدراج هذه العقارات من جدید ضمن الحاف

كذا تعزیز و الطلب على العقار الاقتصاديتكفل بالمشكلة المتعلقة بالعرض و للدولة لل

.الوفرة العقاریة

.، مرجع سابق17-23القانون رقم من25أنظر المادة -1
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المبحث الثاني

الاقتصاديالأجهزة المكلفة باستغلال العقار

في تطویر الفعال و نظرا لدوره ة الأساسیة في ترقیة الاستثمار الركیز باعتبار العقار

تنظیمه فإن المشرع قد استحدث أجهزة جل ضمان السیر الحسن و أني، ومن الاقتصاد الوط

دي كل تتولى مهمة استغلال العقار الاقتصا"بالوكالة "أحكام هذا القانون قانونیة سمیت في

وأخرى،)المطلب الأول(فمنها من أوكلت لها مهام التهیئة واحدة في مجال اختصاصها، 

).المطلب الثاني(تتولى مهمة تسییره 

المطلب الأول

لمكلفة بتهیئة العقار الاقتصاديالهیئات ا

يالاقتصادالعقار تهیئة17-23من القانون رقم 02صراحة في المادة لقد اشترط المشرع

الوكالة ، )الفرع الأول(الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي طرفمن الموجه للاستثمار

.)لثالفرع الثا(الوكالة الوطنیة للعقار الحضريو)الفرع الثاني(للعقار السیاحي الوطنیة

الفرع الأول

الوكالة الوطنیة للعقار الصناعيمفهوم

لوكالة الوطنیة للعقار الصناعيلتحدید الطبیعة القانونیةیجب الوكالة مفهوم للتعرف على 

.)ثالثا(لهاتحدید المهام الموكلة )ثانیا(تنظیمها)أولا(

للوكالة الوطنیة للعقار الصناعيالطبیعة القانونیة:أولا

أسندت مهمة تهیئة العقار فقد17-23من القانون 07نص المادة بالرجوع الى

رقم بموجب المرسوم التنفیذيالتي أنشأتالوكالة الوطنیة للعقار الصناعيالى1الاقتصادي

.، مرجع سابق17-23قانون رقم -1
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من ذات المرسوم حیث 5إلى1المواد من هذا حسب ما جاء في مضمون و 23-488

ن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة عرفتها بأنها عبارة ع

، یحدد مقرها لصناعة، توضع تحت وصایة الوزیر المكلف باالمعنویة والاستقلال المالي

تعد تاجرة لدولة و ابمدینة الجزائر، كما تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة  في علاقتها مع

.1في علاقاتها مع  الغیر كما  تخضـع  لرقابة الدولة

تختص هذه الوكالة بتهیئة العقارات الاقتصادیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة 

لإنجاز مشاریع استثماریة الواقعة بالمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات والحظائر 

.التكنولوجیة

ة الوطنیة للعقار الصناعيالوكالتنظیم :ثانیا

یسیر الوكالة "488-23رقممن المرسوم التنفیذي10طبقا لما جاء في نص المادة 

.2"یدیرها مدیر عام و إدارة یدعى في صلب النص المجلس مجلس

:مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي-1

ر المكلف بالصناعة یرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي ممثل الوزی

ویتشكل هذا المجلس 488-23رقممن المرسوم التنفیذي11وذلك طبقا لما جاء في المادة 

.3ممثلین عن الوزراء مذكورین في نص ذات المادة كل واحد في مجالهمن 

یمكن أن یستعین مجلس الإدارة بأي شخص مختص من شأنه أن یساعده في 

.المسائل المدرجة في جدول أعماله

یعین أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالصناعة بناءا على اقتراح من 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وفي حالة 03الوزراء والسلطات التي یتبعونها لعهدة مدتها 

ار الصناعي ، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للعق2023دیسمبر سنة 28مؤرخ في 488-23مرسوم تنفیذي رقم -1

.2023دیسمبر سنة 30، صادر في 85عددر.وتنظیمها وسیرها، ج

.فسه، مرجع ن488-23رقم مرسوم تنفیذي -2

.مرجع نفسه،488-23رقم مرسوم تنفیذي -3
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انقطاع عهدة أحد الأعضاء سیتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ویخلفه العضو الجدید 

.قضاء هذه العهدةغایة انإلى

یعین ممثلوا الدوائر الوزاریة من ضمن شاغلي الوظائف العلیا على الأقل في الإدارة 

.1المركزیة

یتداول مجلس الإدارة في المسائل التالیة:

یتداول مجلس إدارة الوكالة في كل المسائل المحددة والمنصوص علیها صراحة في نص 

.4882-23رقممن المرسوم التنفیذي14المادة 

یجتمع المجلس في دورة عادیة بناءا على استدعاء من رئیسه ثلاث مرات في السنة، كما 

یمكنه أن یجتمع في دورة استثنائیة بطلب من رئیسه أو من المدیر العام للوكالة أو من 

.3أعضائه2/3ثلثي

ئذ وفي حالة عدم اكتمال النصاب یجتمع المجلس بعد ثمانیة أیام الموالیة وتصح حین

.4مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین

أعضاء إلىمن نفس المرسوم على أن یتم إرسال الإستدعاءات 17كما نوهت المادة 

أیام على الأقل قبل التاریخ )10(المجلس مرفقة بالملفات المدرجة في جدول الأعمال عشرة 

ورات الاستثنائیة دون أن تقل المحدد للاجتماع غیر أنه یمكن تقلیص هذه المدة بالنسبة للد

.5أیام5عن خمسة 

وفي حالة تساوي علاوة على ذلك یصادق بالأغلبیة على مداولات مجلس الإدارة،

ي محاضر وتسجل في عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا وتحرر هذه المداولات ف

رارات مشاریع القطرف رئیس المجلس، تقدم المحاضر و مؤشر علیه من سجل خاص مرقم و 

، مرجع سابق488-23التنفیذي رقم من المرسوم13أنظر المادة -1

مرجع نفسه، 488-23رقم مرسوم تنفیذي-2

، مرجع نفسه15أنظر المادة -3

، مرجع نفسه16أنظر المادة -4

مرجع نفسه ، 488-23مرسوم تنفیذي رقم -5
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ي تاریخ الاجتماع المصادق أیام التي تل)10(الوزیر المكلف بالصناعة خلال عشرة إلى

.1لا یكون التنظیم الداخلي للوكالة نافذا إلا بعد مصادقة الوزیر الوصيعلیه و 

.المدیر العام للوكالة الوطنیة للعقار الصناعي-2

قا للتنظیم المعمول به ویضع الصناعي طبیعین المدیر العام للوكالة الوطنیة للعقار

المدیر العام للوكالة حیز التنفیذ توجیهات ومداولات المجلس، وفي هذا الإطار یتمتع 

وعلى هذا الأساس یكلف ،الإداري والتقني والمالي للوكالةبسلطات بضمان الإدارة والتسییر 

التشریع كما هو م و مسائل المحددة في إطار التنظیالمدیر العام للوكالة بالنظر في جمیع ال

.2من ذات القانون22وارد في المادة 

كما یعد المدیر العام للوكالة في نهایة كل سنة مالیة بعد مداولات المجلس تقریرا 

السلطة إلىیضمن إرسالها و ،یا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائجسنو 

فة دوریة بحالة تنفیذ البرامج التنمویة الوصیة وزارة المالیة، كما یبلغ السلطة الوصیة بص

.3للوكالة

الذمة المالیة للوكالة الوطنیة للعقار الصناعي:

تكون أصول الوكالة من "488-23من المرسوم التنفیذي29تبعا لنص المادة 

أو المخصصة من طرف الدولة ومن الأملاك المكتسبة أو المنجزة /الممتلكات المخولة و

.بأموالها الخاصة

عنیة أو المخصصة للاشتراك بین المصالح الم/یتم مسبقا جرد الممتلكات المخولة و

.4"الوزارة المكلفة بالصناعةللوزارة المكلفة بالمالیة و 

، مرجع سابق488-23التنفیذي رقم من المرسوم20، 19، 18أنظر المواد -1

مرجع نفسه،488-23مرسوم تنفیذي رقم -2

، مرجع نفسه23أنظر المادة -3

مرجع نفسه،488-23مرسوم تنفیذي رقم -4
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عن حل الوكالة الوطنیة المادیة الناجمة یتم تحویل جمیع الممتلكات المادیة وغیر

-07المرسوم التنفیذي رقم التي تم إنشاؤها بموجب ANIREFالضبط العقاريللوساطة و 

الوسائل مهما كانت طبیعتها التي تملكها أو وكذا الالتزامات والحقوق والأسهم و ،1191

:یترتب على هذا التحویل ما یليو ،الوكالة الوطنیة للعقار الصناعيإلىتدیرها هذه الأخیرة 

 ا، لجنة یعین الأنظمة المعمول بهإعداد جرد كمي ونوعي وتقدیري تعده ضمن القوانین و

.الصناعةرك بین الوزیر المكلف بالمالیة و أعضائها بقرار مشت

یوافق على الجرد بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والصناعة.

 تبین قیمة للتشریع والتنظیم المعمول بهما وتتضمن الوسائل و حصیلة ختامیة یعد طبقا

.عناصر الذمة المالیة موضوع التحویل

2المحافظة علیهللحفاظ على الأرشیف وحمایته و الضروریة الكیفیات.

 من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه تم 30تجدر الإشارة على أنه تطبیقا لأحكام المادة

مارس 04المؤرخ في 60ك رقم إنشاء لجنة وزاریة مستحدثة بموجب قرار وزاري مشتر 

التي أجرت ساطة والضبط العقاري و تلكات الوكالة الوطنیة للو ، قامت بمعاینة مم2024

.عملیة الجرد 

الوسائل مهما كانت والالتزامات والحقوق والأسهم و كما یتم تحویل جمیع الممتلكات 

-المناطق الصناعیة-طبیعتها التي تمتلكها أو تسیرها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

DIVINDUS-ZIحلها بموجب أشغال الدورةالوكالة الوطنیة للعقار الصناعي التي تمإلى

یترتب على هذا الحل ، و 2025مارس 19المنعقدة بتاریخ لمجلس مساهمات الدولة 194

:ما یلي

 الأنظمة المعمول بها، لجنة یعین إعداد جرد كمي ونوعي وتقدیري تعده ضمن القوانین و

.الصناعةرك بین الوزیر المكلف بالمالیة و أعضائها بقرار مشت

، مرجع سابق488-23التنفیذي رقم من المرسوم، 30المادة -1

، مرجع نفسه31المادة -2
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الوسائل المستخدمة من قبل المؤسسة العمومیة تامیة للأنشطة و إعداد حصیلة خ

الاقتصادیة دیفاندوس المناطق الصناعیة التي تبین قیمة عناصر الذمة المالیة التي 

.الوكالةإلىكانت موضوع التحویل 

1المحافظة علیهت الضروریة للحفاظ على الأرشیف وحمایته و الكیفیا.

للعقار الصناعي مهام الوكالة الوطنیة:ثالثا

:تتولى الوكالة المهام التالیة488-23من المرسوم التنفیذي رقم 06بموجب المادة 

 القیام لصالح الدولة، بالتهیئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار

الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة المشّكل من المناطق الصناعیة ومناطق 

.لحظائر التكنولوجیةالنشاطات وا

 السهر على الربط الخــارجــي بـالـطر قات والشبكات المختلفة للمناطق الصناعیة ومناطق

التكنولوجیة، بالتنسیق مع القطاعات المعنیة طبقا للتنظیم المعمول النشاطات والحظائر

.به

إعداد تأهیل المناطق الصناعیة و مناطق النشاطات.

حات المشتركة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات لمساومراقبة وصیانة اتسییر

.ملحقاتها طبقا للتنظیم المعمول بهو 

ین الموطنین بالمتعاملین الاقتصادیلبطاقة الخاصة بالعقار الصناعي و مسك وتحیین ا

.مناطق النشاطاتبالمناطق الصناعیة و 

2افظة علیهحمایة العقار الصناعي الذي یتولى تسییر مساحاته المشتركة والمح.

من ذات المرسوم یتم القیام بتبعیات الخدمة 07تبعا لما جاء في نص المادة و 

الملحق بهذا بنود دفتر الأعباء المتعلق بها و العمومیة التي تكلف الدولة الوكالة بها وفقا ل

.، مرجع سابق488-23التنفیذي رقم المرسوم من 31أنظر المادة -1

.، مرجع نفسه488-23تنفیذي رقم مرسوم -2
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:زیادة على ذلك تخول الوكالة بما یليو 1المرسوم

أو /طات متعددة الخدمات، تضم هیاكل وتطویر بمفردها أو بموجب شراكة فضاءات نشا-

.2المستثمرینب الاحتیاجات الخاصة بالمؤسسات و بنایات صناعیة موجهة للتأجیر بحس

التجارياء العقارات للاستخدام الصناعي و إنش-

عملیة ة صاحب مشروع منتدب لكل برنامج و كما یمكن أن تكلف الوكالة بمهم

الصناعیة إعادة تأهیل المناطقتعلق بتهیئة و دولة لاسیما فیما یمفوضة لها من طرف ال

كل فضاء موجه لنشاط صناعي ذات صلة لنشاطات والحظائر التكنولوجیة و مناطق او 

.3بموضوعها

الفرع الثاني 

الوكالة الوطنیة للعقار السیاحيمفهوم 

489-23تم إنشاء الوكالة الوطنیة للعقار السیاحي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، حیث تتولى تهیئة العقار وطنیة للعقار السیاحي وتنظیمها وسیرهان إنشاء الالمتضم

الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة الواقع داخل 

إلىلفهم مضمونها سنتطرقع السیاحي والمواقع السیاحیة والمدن الجدیدة و مناطق التوس

مهامها،)ثانیا(تنظیمها، )أولا(للعقار السیاحيلوكالة الوطنیة لتحدید الطبیعة القانونیة

.)ثالثا(

الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة للعقار السیاحي :أولا

التي أسندت مهمة تهیئة العقار 17-23من القانون رقم 07المادة تطبیقا لنص

عقار السیاحي بموجب المرسوم ، تم إنشاء الوكالة الوطنیة لل4وكالات عمومیةإلىالاقتصادي 

.، مرجع سابق488-23مرسوم تنفیذي رقم -1

.مرجع نفسه، 488-23مرسوم تنفیذي رقم ، 08أنظر المادة -2

.مرجع نفسه،488-23قم مرسوم تنفیذي ر ،09أنظر المادة -3

، مرجع سابق17-23قانون رقم -4
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.سیرهانیة للعـقار السیاحي وتنظیمها و یتضمن إنشاء الوكالة الوطـ489-23التنفیذي رقم 

من ذات المرسوم فإن الوكالة عبارة عن مؤسسة 2تبعا لما جاء في نص المادة و 

عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بشخصیة معنویة واستقلال مالي، توضع تحت 

ایة الوزیر المكلف بالسیاحة یحدد مقرها بمدینة الجزائر كما تخضع للقواعد المطبقة على وص

.1كما تخضع لرقابة الدولةالإدارة في علاقتها مع الدولة و تعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر

تنظیم الوكالة الوطنیة للعقار السیاحي:ثانیا

.2یدیرها مدیر عامارة و نیة للعقار السیاحي مجلس إدیسیر الوكالة الوط

:مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للعقار السیاحي-1

ي ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة یرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للعقار السیاح

یتشكل من ممثلین عن و 489-23من المرسوم التنفیذي 11ذلك طبقا لما جاء في المادة و 

.3احد فمجال اختصاصه القانونيالوزراء مذكورین في نص ذات المادة كل و 

من الوزیر المكلف بالصناعة بناءا حیث یعین أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار

دة السلطات التي یتبعونها لعهلف بالسیاحة بناءا على اقتراح منعلى اقتراح من الوزیر المك

كال في حالة شغور مقعد یعین عضو جدید حسب الأشو ،سنوات قابلة للتجدید03مدتها 

.4نفسها، للمدة المتبقیة من العهدة 

من نفس المرسوم أن یكون أعضاء مجلس الإدارة برتبة مدیر 13كما أكدت المادة 

إدارة مركزیة حیث یعد مجلس الإدارة للوكالة نظامه الداخلي ویعرضه عن الوزیر المكلف 

.5لإدارةبالسیاحة للموافقة علیه كما یتولى المدیر العم للوكالة أمانة مجلس ا

إنشاء الوطنیة ، المتضمن 2023دیسمبر سنة 28مؤرخ في 489-23من المرسوم التنفیذي رقم 4-3أنظر المادة -1

2023سنةدیسمبر30في صادر،85عدد ر.جظیمها وسیرها،للعقار السیاحي وتن

، مرجع نفسه10أنظر المادة -2

، مرجع نفسه489-23مرسوم تنفیذي رقم -3

مرجع نفسه ، 489-23مرسوم تنفیذي رقم ،12أنظر المادة -4

.نفسه، مرجع 489-23تنفیذي رقم مرسوم-5
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:یتداول المجلس في المسائل التالیة

التنظیم لوكالة الوطنیة للعقار السیاحي ویبث وفقا للتشریع و یتداول مجلس إدارة ا

من ذات 16ذلك طبقا لما جاء في نص المادةالمحددة قانونا و المعمول بهما في المسائل 

489.1-23المرسوم التنفیذي رقم

مرات في السنة بناءا على استدعاء من رئیسه 03ثلاث یجتمع المجلس في دورة عادیة

كما یمكنه أن یجتمع في دورة غیر عادیة بطلب من رئیسه أو من المدیر العام للوكالة 

.2أو بناءا على اقتراح من ثلثي أعضائه

أعضائه، فإذا لم یكتمل النصاب )2/3(فلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي

تكون المداولات حینئذ صحیحة الموالیة و 08ل الأیام الثمانیة یعقد اجتماع أخر خلا

.3مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین

أعضاء المجلس إلىالملفات الخاصة به، ستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال و ترسل الا

یمكن تخفیض هذا و ،التاریخ المقرر لاجتماع كل دورةقبل عشرة أیام على الأقل من

.4أیام05لدورات الغیر العادیة  دون أن تقل عن خمسة الأجل بالنسبة ل

في حالة طة على مداولات مجلس الإدارة، و علاوة على ذلك یصادق بالأغلبیة البسی

، وتحرر هذه المداولات في محاضر5تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

.مؤشر علیه من طرف رئیس المجلسو تدون في سجل خاص ومرقمو 

أیام التي تلي تاریخ 10ذه المحاضر للوزیر المكلف بالسیاحة في غضون ترسل ه

.6یوما30الاجتماع للموافقة علیها في أجل ثلاثین 

.سابقمرجع ،489-23مرسوم تنفیذي رقم -1

.مرجع نفسه،489-23مرسوم تنفیذي رقم من17أنظر المادة -2

.مرجع نفسه،489-23مرسوم تنفیذي رقم من،18أنظر المادة -3

.مرجع نفسه،489-23مرسوم تنفیذي رقم من،19أنظر المادة -4

.مرجع نفسه،489-23مرسوم تنفیذي رقم من،20المادة أنظر -5

.نفسهمرجع ، 489-23وم التنفیذي رقم المرسمن21أنظر المادة -6
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:المدیر العام-2

ینتهي سیاحي طبقا للتنظیم المعمول به و یعین المدیر العام للوكالة الوطنیة للعقار ال

ة المالیللوكالة تسییر الوسائل المادیة و حیث یتولى المدیر العام مهامه حسب الأشكال نفسها،

تسییر الهیئات ذ كل التدابیر المتعلقة بتنظیم و یتخالموضوعة تحت تصرف الوكالة، و 

هو الخاضعة لسلطته وعلى هذا الأساس فانه یقوم بممارسة المهام الموكلة إلیه طبقا لما

.1من ذات المرسوم23منصوص علیه في نص المادة 

الوطنیة لتنمیة السیاحة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفیذي رقم ل الوكالةتبعا لح

وع أملاكها وحقوقها ینتج عن هذا الحل تحویل مجمو 1998فبرایر 21المؤرخ في 98-70

-31الوكالة الوطنیة للعقار السیاحي طبقا لما جاء في المادتین إلىمستخدمیها وواجباتها و 

حیث یترتب على هذا التحویل المنصوص علیه أعلاه 489-23من المرسوم التنفیذي 32

:إعداد ما یلي

 لجنة یشترك وانین والتنظیمات المعمول بهاتقدیري تضبطه طبقا للقجرد كمي ونوعي و ،

المكلف بالسیاحة، كما یوافق على جرد الأملاك في تعیین أعضائها وزیر المالیة والوزیر

.ة المالیة والسیاحةبقرار مشترك بین وزار العقاریة والمنقولة 

ائل التنظیم المعمول بهما تتضمن الوستامیة حضوریة تعد طبقا للتشریع و حصیلة خ

.2تبین قیمة عناصر الذمة المالیة محل التحویلو 

مهام الوكالة الوطنیة للعقار السیاحي:ثالثا

تتولى الوكالة الوطنیة للعقار489-23من المرسوم التنفیذي رقم 05بموجب المادة 

.3السیاحي بممارسة جمیع المهام القانونیة المنصوص علیها في مضمون نص هذه المادة

.سابق، مرجع 489-23المرسوم التنفیذي رقم من25-24أنظر المادة -1

.، مرجع نفسه489-23المرسوم التنفیذي رقم من33المادة أنظر-2

.نفسه، مرجع 489-23تنفیذي رقم مرسوم-3
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في إطار تهیئة 489-23رقممن المرسوم التنفیذي06تبعا لما جاء في المادة و 

ة عند الاقتضاء بعملیة التهیئة والربط الداخلي العقار الاقتصادي یمكن أن تقوم الوكال

ك التابعة تلابعة للأملاك الوطنیة العمومیة و ة للأراضي التالشبكات المختلفو بالطرقات

.1التنظیم المعمول بهماللخواص طبقا للتشریع و 

:زیادة على ذلك تخول الوكالة الوطنیة للعقار السیاحي ما یلي

أو /تطویر بمفردها أو بموجب شراكة فضاءات نشاطات متعددة الخدمات تضم هیاكل و-

.المستثمرینسب الاحتیاجات الخاصة للمؤسسات و بنایات موجهة للتأجیر بح

.نشاء العقارات للاستخدام التجاريإ-

لة من قبل الدولة في دفتر الشروطتحدد تبعات الخدمة العمومیة الملقاة على عاتق الوكا

، كما یمكن أن تؤدي الوكالة مهمة صاحب مشروع منتدب لكل الملحق بهذا المرسوم

.2التي تكلف بهات الصلة بنشاطها و أو العملیات ذا/البرامج و

الفرع الثالث

لوكالة الوطنیة للعقار الحضريامفهوم

الموجه لإنجاز مشاریع التابع للأملاك الخاصة للدولة و یتم تهیئة العقار الاقتصادي

المناطق الموجهة للتعمیر على المستوى الوطني من یة الواقعة داخل المدن الجدیدة و استثمار 

هذه الوكالة یجب التعرف علىمضمونو لفهمالوطنیة للعقار الحضري الوكالة طرف 

.)ثالثا(مهامها،)ثانیا(تنظیمها، )أولا(للعقار السیاحي لوكالة الوطنیة لالطبیعة القانونیة

الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة للعقار الحضري:أولا

إلىیئة العقار الاقتصادي التي أسندت ته17-23من القانون 7تطبیقا لنص المادة 

المتضمن إنشاء 490-23بموجب المرسوم التنفیذي رقم إنشاءوكالات عمومیة حیث تم 

01تبعا لما جاء في مضمون المواد من وطنیة للعقار الحضري وتنظیمها وسیرها، و الوكالة ال

.، مرجع نفسه489-23تنفیذي رقم مرسوم-1

.مرجع نفسه، 489-23تنفیذي رقم مرسوممن09-08-07أنظر المواد-2
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ن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي من ذات المرسوم عرفتها بأنها عبارة ع04إلى

وصایة الوزیر المكلف الاستقلال المالي توضع تحتتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة و و 

للإدارة في علاقاتها مع یحدد مقرها بمدینة الجزائر كما تخضع للقواعد العامة بالعمران و 

.1تعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر كما تخضع لرقابة الدولةالدولة و 

قار الحضريتنظیم الوكالة الوطنیة للع:ثانیا

یسیر الوكالة الوطنیة للعقار الحضري و یدیرها مدیر عام و تزود بلجنة تقنیة حسب 

490-23من المرسوم التنفیذي 18ما جاء في المادة 

:مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للعقار الحضري-1

ه یرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للعقار الحضري الوزیر المكلف بالعمران أو ممثل

ویتشكل المجلس من ممثل للوكالة490-23من المرسوم رقم 19حسب ما جاء في المادة 

.الجزائریة لترقیة الاستثمار، ممثل عن الوزراء كما هو منصوص علیه في نص ذات المادة

یمكن عات مجلس الإدارة بصوت استشاري و یحضر المدیر العام للوكالة اجتما

ص یراه مختصا لمساعدته في المسائل المرتبطة بنشاطات لمجلس الإدارة الاستعانة بأي شخ

عج تتولى أمانة مجلس الإدارة مصالح الوكالة ، كما یالة أو المدرجة في جدول العمال و الوك

.2یصادق علیه خلال اجتماعه الأول مجلس الإدارة نظامه الداخلي و 

لمدة ثلاث یعین أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالعمران 

، وفي حالة شغور إلیهاسنوات قابلة للتجدید بناءا على اقتراح من السلطات التي ینتمون 

مقعد من المقاعد یعین عضو جدید حسب الأشكال للمدة المتبقیة من العهدة على أن یكون 

أعضاء مجلس الإدارة الممثلون للوزراء برتبة مدیر إدارة مركزیة على الأقل تبعا لما جاء في 

مها إنشاء الوطنیة للعقار الحضري وتنظیالمتضمن ،2023دیسمبر سنة 28مؤرخ في 490-23تنفیذي رقم مرسوم-1

2023سنةدیسمبر30، صادر في 85عدد ر.جوسیرها،

، مرجع نفسه490-23تنفیذي رقم مرسوم-2
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.4901-23من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة 

:یتداول المجلس في المسائل التالیة 

هما في المسائل الأنظمة المعمول بیتداول مجلس إدارة الوكالة ویبث وفقا للقوانین و 

من ذات المرسوم التنفیذي رقم21لك طبقا لما جاء في نص المادة ذالمحددة قانونا و 

23-4902.

مرات في السنة بناءا على استدعاء من 03جلس في دورة عادیة ثلاث یجتمع الم

رئیسه كما یمكنه أن یجتمع في دورات غیر عادیة بطلب من رئیسه أو المدیر العام للوكالة 

ستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال أو بناءا على اقتراح ثلثي أعضائه على أن یتم إرسالا لا

جلس عشرة أیام على الأقل قبل التاریخ المقرر لكل دورة أعضاء المإلىالملفات الخاصة به و 

غیر أنه یمكن تقلیص هذه المدة بالنسبة للدورات الغیر عادیة دون أن تقل عن خمسة أیام، 

.كما لا تصح مداولات هذا المجلس إلا بحضور ثلثي من أعضائه

حینئذ تصح أیام الموالیة و 08ع المجلس بعد في حالة عدم اكتمال النصاب یجتمو 

یة البسیطة على مداولات المجلي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین، كما یصادق بالأغلب

.في حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحاو 

ن مؤشر علیه متحرر هذه المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم و 

مكلف بالعمران في غضون الوزیر الإلىمشاریع القرارات رئیس المجلس ثم ترسل المحاضر و 

.3أو المداولات الموافقة/یام الموالیة لتاریخ الاجتماع وأ10

:المدیر العام للوكالة الوطنیة للعقار الحضري-1

تنتهي مهامه بحسب الأشكال للوكالة الوطنیة للعقار الحضري و یعین المدیر العام 

، مرجع سابق490-23مرسوم تنفیذي رقم -1

، مرجع نفسه490-23مرسوم تنفیذي رقم -2

.نفسه، مرجع 490-23تنفیذي رقم المرسوم من ال22أنظر المادة-3
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الة ضوعیة  تحت تصرف الوكالمو ییر الوسائل المادیة والمالیة و ، حیث یتولى تس1نفسها

بهذه الصفة یقوم بتنظیم الهیاكل الخاضعة لسلطته وسیرها و یتخذ جمیع التدابیر المتعلقة و 

رقم من المرسوم التنفیذي24بالمهام الموكلة إلیه طبقا لما هو منصوص علیه في المادة 

23-4902.

:ة للوكالة الوطنیة للعقار الحضرياللجنة التقنی-2

تم استحداث اللجنة التقنیة 490-23من المرسوم التنفیذي رقم 26ة بموجب الماد

الصناعي حیث تكلف لى خلاف وكالتي العقار السیاحي و للوكالة الوطنیة للعقار الحضري ع

:بالتقییم وإبداء الرأي التقني فیما یلي

ي التجدید الحضر أو المصلحة الوطنیة للتهیئة و /وتحدید المشاریع ذات الصلة العامة-

.التجهیزات العمومیة یذ إستراتیجیة السكن و اللازمة لتنف

.المنفعة العمومیةذات المصلحة الوطنیة أو العامة و محیط التدخل بالنسبة للمشاریع -

ي التابعة كما تبدي اللجنة رأیها في عملیات التخصیص أو منح الامتیاز على الأراض

:للأملاك الخاصة للدولة

التهیئة المبرمجة بصفة إلىالمعمرة أو القابلة للتعمیر ز تفتقر التي تقع خارج القطاعات -

.أولیة ضمن أدوات التعمیر لانجاز التجهیزات العمومیة المقترحة لاستخدام  أخر

.3أو لم تتم الموافقة علیها بعد/المدرجة ضمن أداة التعمیر قید المراجعة و-

لمطبقة على الأراضي التابعة ذات قیمة حضاریة عالیة تم تحدیدها وفقا للإجراءات ا-

.للأملاك الخاصة للدولة

.التي لها استمراریة متجانسة و التي تقع ضمن إقلیم ولایتین أو أكثر-

.، مرجع سابق490-23مرسوم تنفیذي رقم من23أنظر المادة -1

.مرجع نفسه، 490-23مرسوم تنفیذي رقم -2

.، مرجع نفسه490-23مرسوم تنفیذي رقم -3
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من أجل تنفیذ مهام اللجنة التقنیة التي یرأسها الوزیر المكلف بالعمران التي تتشكل ممثل -

.ممثلین عن الوزراء لة الجزائریة لترقیة الاستثمار و للوكا

على أساس قائمة موافق علیها مسبقا من مجلس التقنیة عند الضرورة و للجنةمكن ی-

ظرا الإدارة أن تستعین بأي شخصیة علمیة أو خبیر یمكن أن یساهم في أشغالها ن

.التنمیة الحضاریةلاختصاصه في مجالي التهیئة و 

سنوات 05دة یعین أعضاء اللجنة التقنیة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالعمران لم-

.قابلة للتجدید مرة واحدة بناءا على اقتراح السلطة التي یتبعونها

1وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائها یتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقیة من العهدة

من نفس المرسوم یمكن للجنة أن تجتمع بناءا على استدعاء من 28حسب المادة و -

المسائل المتعلقة بمهام للدراسة والتداول حول الملفات و ول أعمالها رئیسها الذي یحدد جد

ها أعضائها وتقید في سجل الوكالة حیث تدون قرارات اللجنة التقنیة في محاضر یوقع

.2مؤشر علیه من المدیر العام للوكالةمرقم و 

مهام الوكالة الوطنیة للعقار الحضري:ثالثا

:خولت لها المهام التالیة490-23یذي رقممن المرسوم التنف06بموجب المادة 

ه طبقا لتوجیهات تهیئة الإقلیم وأدوات التهیئة تهیئتتحدید العقار الحضري وتعبئته و -

تتضمن الوكالة بهذه الصفة مهمة تسییر المناطق الموجهة للتعمیر على و التعمیرو 

.3المستوى الوطني

زود بالتهیئة ري قابل للبناء متقوم الوكالة بأشغال التهیئة بغرض إنتاج عقار حض-

.4خال من أي عراقیل أو قیودوتراخیص التعمیر و 

.، مرجع سابق490-23من المرسوم التنفیذي رقم 27لمادة أنظر ا-1

.مرجع نفسه، 490-23مرسوم تنفیذي رقم -2

.نفسه، مرجع 490-23تنفیذي رقم مرسوم -3

.سابقمرجع ، 490-23مرسوم تنفیذي رقم من 07أنظر المادة -4
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كما تقوم الوكالة طبقا لتوجیهات المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم بتحضیر الإستراتیجیة -

.1التسییر العقاري الحضريو التخطیط والبحث و ة لتكوین حافظة عقاریة،العقاری

:لقیام بما یليتكلف الوكالة في مجال التقصي ا-

ساس أدوات تخطیط تهیئة الإقلیم إجراء جرد عام لإمكانیات العقار الحضري على أ-

قا لبیانات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي التعمیر المحددة كما ینبغي وفو 

.المحافظة العقاریةو 

.إنشاء بنك بیانات یرتبط بمجال نشاطهاة معلوماتیة و وضع أنظم-

ات المتعلقة بوضعیة سوق العقار المؤشر ومراقبة العقار الحضري و إعداد دراسات رصد-

توجیهاته بما یسمح باستباق أي تشبع أو نزعة توسع بهدف تخطیط تجمعات بشریة و 

.2جدید

كما تقوم الوكالة في مجال التعبئة:

المهام الموكلة لها بإنشاء حافظة عقاریة لحساب الدولة تراتیجیة العقاریة و بتنفیذ الإس

:ن خلال القیام بــم

.للدولة الموجه أو المحول للتعمیرتعبئة العقار التابع للأملاك الخاصة -

مصلحة وطنیة أو ذات إجراء تحدید محیطات التدخل العقاري المتعلقة بمشاریع ذات-

.ذات منفعة عمومیة وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بهماو منفعة عامة 

تستفید الوكالة عند الاقتضاء من الآثار المباشرة من أجل انجاز هذه المشاریع، و -

ملكیة من أجل تنفیذ حق الشفعة أو نزع الإعادة تصنیف الأملاك العقاریة و لعملیات

أو عملیات التدخل من أجل تعبئة العقار /لتجسید عملیة التهیئة والمنفعة العمومیة و 

.3الحضري

.سابقمرجع ، 490-23مرسوم تنفیذي رقم من 08أنظر المادة -1

.مرجع نفسه، 490-23مرسوم تنفیذي رقم من 09لمادة أنظر ا-2

.نفسه، مرجع 490-23تنفیذي رقم المرسوم المن 10المادة أنظر -3
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لحافظة العقاریة المعبئة من خلال كما تقوم أیضا الوكالة في مجال التعبئة بتهیئة ا

:تنفیذ ما یلي

مخططات التهیئة المتعلقة بكل عملیة حضریة موجهة للانفتاح على التعمیر من خلال -

.تجزئات عقاریة أو/توسیع أو إنشاء مجمعات بشریة جدیدة و

و تكثیف الأحیاء ألمتعلقة بعملیات التجدید الحضري التأهیل و مخططات التدخل ا-

تجدید الحضري أو قلیلة التجهیزات أو ال/غیر المهیكلة والعقاریة المتدهورة و التجزئات

.1غیر المستغلةللمناطق المهجورة و 

غال تهیئة وأشغال من المرسوم التنفیذي تنفیذ أش12كما تضمن الوكالة حسب المادة 

نظمة الأات المختلفة على العقار المعبأ وتسهر على ذلك وفق المخططات و الشبكالطرقات

الطرق ل الراحة فیها من حیث الامتداد و المعتمدة في هذا الإطار بهدف توفیر كل سب

تقوم على هذا الأساس بإعداد لضروریة لوضعه في حالة استعمال و ومختلف الشبكات ا

.2التدخللتخطیط و تنفیذ عملیة التهیئة و خطة تمویله اللازمةنامجها المتعدد السنوات و بر 

تؤهل الوكالة بصفتها مهیأة للأوعیة العقاریة القیام بما یلي:في مجال التسییر:

التهیئة الحضریة لحساب الدولة لانجاز العملیات عملیات ترقیة الأوعیة العقاریة و تسییر -

المحددة في برامج التدخل المتعددة السنوات 

وضع الحافظة العقاریة الخاصة بالعقار الحضري الاقتصادي المزمع تهیئته تحت -

.رف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بهماتص

أو المقتني من قبل الوكالة الجزائریة /تهیئة العقار الاقتصادي المعبأ والقیام بأشغال -

.3التنظیم المعمول بهمالترقیة الاستثمار وفقا للتشریع و 

.سابقمرجع ، 490-23من المرسوم التنفیذي رقم 11أنظر المادة -1

.نفسهمرجع ،490-23مرسوم تنفیذي رقم-2

.نفسهجع ، مر 490-23التنفیذي رقم من المرسوم13المادة -3
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م التنفیذي أن تضع تحت تصرف من المرسو 14كما یتعین على الوكالة حسب المادة -

وفرة العقار الاقتصادي المهیأ الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار كل معلومات تتعلق ب

الأراضي الأخرى، حیث یمنح المناطق المهیأة و الموجه للاستثمار الواقع على مستوى و 

.العقار الحضري الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

الوكالة بتخصیص العقار الحضري المهیأ من طرفتقوم الوكالة في مجال التسییركما-

عمومیة بما في التنظیم المعمول بمها لفائدة البرامج الاستثماریة الأو حفظه وفقا للتشریع و 

بالنسبة للترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري ذلك برامج السكن والتجهیزات العمومیة و 

تنازل وفقا للتشریع المعمول إلىیأ بصیغة الامتیاز القابل للتحویل یمنح العقار المه

.1بهما

الشروط بتبعات الخدمة زیادة على ذلك تقوم الوكالة بمهمة الخدمة العمومیة وفقا لدفتر-

.2العمومیة الملحق بهذا المرسوم

المطلب الثاني

قتصاديالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار كهیئة مسیرة للعقار الا

،ة مكلفة بتسییر العقار الاقتصاديهیئتعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

كذا المرسوم التنفیذي رقم و 3الذي یتعلق بالاستثمار18-22رقمأنشأت بموجب القانون

لة الجزائریة لترقیة الذي یحدد تنظیم الوكا2022سبتمبر 08المؤرخ في 22-298

،5الاقتصاديالمتعلق بالعقار17-23رقممن القانون08ص المادة نو 4سیرهاالاستثمار و 

.سابقمرجع ، 490-23التنفیذي رقم من المرسوم15المادة -1

.نفسهمرجع ، 490-23التنفیذي رقم من المرسوم16المادة -2

.، مرجع سابق18-22ن القانون رقم م18المادة -3

ترقیة الاستثمار ، الذي یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة ل2022سنةسبتمبر08مؤرخ في 298-22مرسوم تنفیذي رقم -4

2022سبتمبر سنة 18، الصادر في 60ر عدد .وسیرها، ج

، مرجع سابق17-23رقم قانون -5
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وأخیرا صلاحیاتها )فرع ثاني(ثم آلیاتها ،)أولفرع (مفهومها ولفهم محتواها یجب تحدید 

).فرع ثالث(

الفرع الأول

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارمفهوم

قام المشرع الجزائري APSIتثماربعد النقائص التي شهدتها وكالة ترقیة ومتابعة الاس

منه بجهاز إداري أخر بغرض تنشیط 6في المادة 03-01رقمباستبدالها بموجب القانون

والتي بقیت ANDI1مجال الاستثمار التي تتمثل في الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

تغییر تم المتعلق بالاستثمار أین18-22غایة صدور القانون رقم إلىساریة المفعول 

ثم ،)أولا(تسمیتها بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثماروفي هذا الشأن سنتعرف على مفهومها 

).ثانیا(سیرهاتنظیمها و 

المقصود بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار:أولا

إداري تتمتع تعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار مؤسسة عمومیة ذات طابع 

، مقرها مدینة الي توضع تحت وصایة الوزیر الأولالاستقلال الملمعنویة و بالشخصیة ا

كما تعتبر الوكالة 298-22رقممن المرسوم التنفیذي02الجزائر طبقا لأحكام المادة 

شخص من أشخاص القانون العام تعمل على تسهیل الإجراءات الاداریة من أجل الحصول 

.2غایة الانتهاء من المشروعإلىمرافقتهم ستثمرین و الاستثماریة من قبل المعلى المشاریع 

كما تعتبر الوكالة شخص من أشخاص القانون العام ذات طابع إداري تعمل على 

الاستثماریة من قبل المستثمرینتسهیل الإجراءات الإداریة من اجل الحصول على المشاریع 

سنةأوت22، صادر في 47عدد ر.، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001سنة أوت 20، المؤرخ في 03-01قانون -1

19صادر في 47ر عدد .، ج2006سنةجویلیة15مؤرخ في 08-06المتمم بالأمر رقم ، المعدل و 2001

2006سنةجویلیة

، مرجع سابق298-22التنفیذي رقم المرسوممن02أنظر المادة -2
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.1غایة الانتهاء من المشروع إلىمرافقتهم و 

تبسیط الإجراءات وتوفیر الدعم مها للمستثمر، فهي تعمل  علىما من ناحیة دع

فة بین الجهات الإداریة المختلتعمل على تسهیل التواصل بینهم و ، كمارینالمشورة للمستثمو 

.2فعالةلى تنفیذ مشاریعهم بطریقة سلسة و تشجیع المستثمرین عبهدف تعزیز بیئة الاستثمار و 

ماریة لترقیة الاستثتسیر الوكالة الجزائریة  :ثانیا

ذلك حسب و ، یسیرها مدیر عامدارة و الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار مجلس إیدیر

، حیث یحدد تنظیمها الداخلي 298-22من المرسوم التنفیذي رقم05ما جاء في المادة 

یصادق علیه مجلس الإدارة بموجب قرار یدة التي یقترحها المدیر العام و شبابیكها الوحو 

.3السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةالسلطة الوصیة والوزیر المكلف بالمالیة و شترك بین م

:كالة الجزائریة لترقیة الاستثمارمجلس إدارة الو -1

یتشكل مجلس إدارة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار من ممثلین عن الوزراء طبقا 

.2984-22رقمالتنفیذيمن المرسوم07لما هو منصوص علیه في مضمون المادة 

رقممن المرسوم التنفیذي8یتم تعیین أعضاء مجلس الإدارة تبعا لما تتضمنه المادة 

بناءا على اقتراح من السلطات ،بموجب قرار من السلطة الوصیة على الوكالة22-298

وي یجب أن یكون أعضاء مجلس الإدارة ذو سنوات قابلة للتجدید،3لیه المدة التي ینتمون إ

سبب وظیفتهم وتنتهي عهدة الأعضاء المعینین بى الأقل،رتبة مدیر في الإدارة المركزیة عل

في حالة انقطاع عهدة احد الأعضاء یتم استخلافه حسب الأشكال و بانتهاء هذه الوظیفة

مجلة طبنة للدراسات ، "18-22الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجدید "أمینة كوسام، -1

102، ص 2022، دیسمبر 02العدد 05بریكة، المجلد ، المركز الجامعي سي الحواسالعلمیة الأكادیمیة

مجلة ،"الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار كألیة لتفعیل الرقمنة في مجال الاستثمار"میلود حفصي، موتة منقلاتي، -2

107، ص2023خاص، سبتمبر 03العدد 06، المركز الجامعي أفلو، المجلد البحوث القانونیة و الاقتصادیة

سابقمرجع ، 298-22تنفیذي رقم رسوم م-3

نفسه، مرجع 298-22تنفیذي رقم مرسوم-4
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.1نفسها ویخلفه العضو الجدید المعین حتى انتهاء العهدة

مرتین في السنة بناءا على استدعاء من حیث یجتمع مجلس الإدارة في دورة عادیة

كل إلىوفي هذا الشأن یرسل رئیس المجلس ،رئیسه او بناءا على اقتراح من ثلثي أعضائه

یوم على یقل من 15ذلك قبل مجلس استدعاء یحدد جدول أعماله و عضو من أعضاء ال

ن یقل عن كما یمكن تقلیص هذا الأجل في الدورات غیر عادیة دون أ،تاریخ الاجتماع

.2ثمانیة أیام

:المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار-2

لعامة في مجال التسییر الإداري القواعد ایر العام مسؤول عن سیر الوكالة و یعد المد

كما یمارس إدارة جمیع مصالح الوكالة ،المالي للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريو 

ممارسة إلىبالإضافة لمدنیة،في أعمال الحیاة ام القضاء و یتصرف باسمها ویمثلها اماو 

م تتقرر یعین في كل مناصب العمل التي للمیة على جمیع مستخدمي الوكالة و السلطة الس

.3كما یكلف بتنفیذ قرارات مجلس الإدارة تبعا لما تضمنتهطریقة أخرى للتعیین فیها،

یع أعمال التقریر السنوي حول جمإلىبالإضافة أشهركما یعد المدیر العام كل ثلاثة 

.مجلس الإدارةالسلطة الوصیة و إلىیرسله الوكالة و 

زارة المكلفة بالشؤون الخارجیة كما یقوم بالتنسیق مع المصالح المختصة بالو 

المجلس إلىالقنصلیة تقریرا كل ستة أشهر یوجه تصال مع الممثلیات الدبلوماسیة و بالاو 

كذا عن تدفقات الاستثمارات الأجنبیة و شطة ترقیة الاستثمار الوطني للاستثمار حول أن

.4المباشرة

.، مرجع سابق298-22المرسوم التنفیذي رقم من04أنظر المادة -1

.مرجع نفسه، 298-22المرسوم التنفیذي رقم من، 09أنظر المادة -2

.مرجع نفسه، 298-22المرسوم التنفیذي رقم من13أنظر المادة -3

.مرجع نفسه، 298-22المرسوم التنفیذي رقم من14أنظر المادة -4
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م بإعداد مشاریع حیث یقو ،یعتبر المدیر العام هو الأمر بصرف میزانیة الوكالة

یمكنه تفویض في ویبرم كل الاتفاقیات والاتفاقات المرتبطة بمهام الوكالة كمامیزانیة الوكالة

.298-22ي رقم ذمن المرسوم التنفی15جاء في المادة هذا تبعا لماحدود صلاحیاته و 

تفكیر بهدف أوكما خول المشرع الجزائري للمدیر العام صلاحیة تشكیل أي مجموعة عمل 

ح بحسن سیر الشبابیك الوحیدة ویتخذ جمیع التدابیر التي تسم،تعزیز نشاط الوكالةتحسین و 

ئق المطلوبة الحصول على الوثاالشكلیة و هیل استكمال الإجراءات سیما تلك الموجهة لتسولا

.1مدیرو رؤساء دراساتفي الآجال القانونیة، مدیرو نواب و 

الفرع الثاني

كالة الجزائریة لترقیة الاستثمارآلیات الو 

نلاحظ أن المشرع 298-22رقممن المرسوم التنفیذي18ة نص المادإلىبالرجوع 

الشباك الوحید للمشاریع الاستثمار والمتمثلة فيجل مرافقةأالجزائري قد استحدث آلیات من 

المنصة الرقمیة، )ثانیا(الشبابیك الوحیدة اللامركزیة،)أولا(الكبرى والاستثمارات الأجنبیة

.)ثالثا(

الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة:ولاأ

تثمارات الأجنبیة بموجب لقد استحدث المشرع الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاس

.18-22القانون 

و الاختصاص الوطني ویكلف بما یظطلع الشباك الوحید بمهمة المحاور الوحید ذ

:یلى

.استقبال المستثمر -

.2تسجیل الاستثمارات-

سابق، مرجع298-22من المرسوم التنفیذي رقم 17و16-15المواد أنظر -1

.مرجع نفسه،298-22من المرسوم التنفیذي رقم 19أنظر المادة -2
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.متابعة ملفات الاستثمارسیر و -

.1مرافقة المستثمرین لدى الإدارات والهیئات المعنیة-

أعوان الوكالة یتكون من ممثلین إلىبالإضافة ،كان واحدیجمع الشباك الوحید في م

.2من ذات المرسوم20كما هو محدد في المادة 

سبتمبر 08المؤرخ في 299-22من المرسوم التنفیذي رقم 04كما عرفت المادة 

دینار 02المشاریع الكبرى على أنها تلك التي یساوي أو یفوق مبلغها ملیارین ،2022

).دج2000000000(جزائري 

كما عرفت الاستثمارات الأجنبیة بأنها تلك التي یمتلك رأسمالها كلیا أو جزئیا 

ضمان تحویل رأس المال تستفید من معنویون أجانب و أوأشخاص طبیعیون 

.3العائدات الناجمة عنهالمستثمرو 

كزیةالشبابیك الوحیدة اللامر :ثانیا

محلي بخصوص الاستثمارات غیر تتمتع الشبابیك الوحیدة اللامركزیة باختصاص

الاستثمارات للشباك الوحید للمشاریع الكبرى و تلك التي تدخل في اختصاص وطني 

.4الأجنبیة

:المقصود بالشبابیك الوحیدة اللامركزیة-1

تعتبر هذه الشبابیك المحاور الوحید على المستوى المحلي،تقوم بمرافقة المستثمرین 

حیث ،لاستثمار توضع الشبابیك الوحیدة تحت سلطة مدیرهالإتمام الإجراءات المتعلقة با

عوان التابعین مباشرة للوكالة والسلطة یمارس هذا الأخیر السلطة السلمیة على جمیع الأ

.الوظیفیة على الأعوان

، مرجع سابق298-22المرسوم التنفیذي رقم من19ادة أنظر الم-1

مرجع نفسه، 298-22م تنفیذي رقم مرسو -2

المحدد لكیفیات تسجیل الاستثمارات أو تحویلها ،2022سنة سبتمبر08المؤرخ في 299-22تنفیذي رقم مرسوم-3

.2022سبتمبر 18، صادر في 60ددرع.علقة بمعالجة ملفات الاستثمار، جوكذا مبلغ وكیفیات تحصیل الإتاوة المت

، مرجع سابق 298-22مرسوم التنفیذي رقم من ال18أنظر المادة -4
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كما یستفید ممثلوا الإدارات والهیئات العمومیة الممثلة في الشبابیك الوحیدة من النظام 

ام الساري المفعول ه في الوكالة عندما یكون هذا النظام أفضل من النظالتعویضي المعمول ب

.1الهیئات التي یتبعونهافي الإدارات و 

:هام الشبابیك الوحیدة اللامركزیةم-2

فان ممثلوا الإدارات 298-22رقم من المرسوم التنفیذي26حسبما جاء في المادة 

ة یكلفون بجمیع الأعمال ذات الصلة بمهامهم والهیئات العمومیة المتمثلة في الشبابیك الوحید

:التاليعلى النحو

بتسجیل الاستثمارات ویبلغ شهادات التسجیل ویكلف بمعالجة الطلبات یقوم ممثل الوكالة-أ

.تعد له شهادة تسجیل الاستثمار

تقدیم الخدمات المتصلة بالإجراءات التأسیسیة للمؤسسات وبإنجاز المشاریع -

الاستثماریة، 

التأشیر خلال الجلسة على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزایا عند -

.ائمة التي تشكل المساهمة العینیةالاقتضاء على مستخرج الق

الترخیص بالتنازل عن الاستثمار ،ات تعدیل للقوائم المذكورة أعلاهضمان معالجة طلب-

.2وتحویل المزایا

رة سحب المزایا بالنسبة للاستثمارات التابعة ممثل الوكالة بمباشكما یكلف

رة الضرائب وتحدید مدة مزایا الاستغلال من الاختصاصه بناءا على اقتراح من ممثل إد

.خلال شبكة التقییم

، مرجع سابق298-22من المرسوم التنفیذي رقم 25و 24، 23أنظر المواد -1

مرجع نفسه ،298-22مرسوم تنفیذي رقم -2
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:یكلف ممثل الضرائب بما یلي-ب

إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات -

وإعداد محضر معاینة الدخول واردة في قائمة السلع والخدمات المستفیدة من المزایا، ال

.في الاستغلال بالتنسیق مع مصالح الضرائب المختصة إقلیمیا

المشروع الاستثماري كشف تقدم توجیه اعتذارات للمستثمرین اللذین لم یحترموا الالتزام بتقدیم

.الاستغلال أو إعداد محضر معاینة الدخول في/و

تسجیلها ومحاضر نة بین الاستمارات التي حلت أجالأشهر كشف للمقار 06إعداد كل ستة 

.معاینة الدخول في الاستغلال المستلمة

الجمركیةالإجراءاتباستكمالالمستثمرمساعدة:یليیكلف ممثل إدارة الجمارك بما-ت

السلععنللتنازلالقابلیةعدمرفعتطلباومعالجةواستغلاله،استثمارهبإنجازالمتعلقة

.تفضیلیةظروفظلفيالمقتناة

سبقعدمشهادةالفورعلىتسلیم:التجاري بما یليللسجلالمركز الوطنيممثلیكلف-ث

.التجاريالسجلفيالتسجیلكیفیةفيالمستثمرومساعدةالتسمیة

الإجراءاتاستكماليفالمستثمرمساعدة:التعمیر بما یليمصالحممثلیكلف-ج

الملفاتویتسلمالبناءبحقالمتعلقةالأخرىوالرخصالبناءرخصةعلىبالحصولالمرتبطة

.انتهائهاحتىمتابعتهاویتولىبصلاحیاتهعلاقةلهاالتي

على التراخیصالحصولفيالمستثمربمساعدة:البیئة بما یلـيمصالحممثلیكلف-ح

ویتولىبصلاحیاتهلها علاقةالتيالملفاتالبیئة ویتسلمحمایةفیما یخصالمطلوبة

.انتهائهاغایةإلىمتابعاتها

بإعلام المستثمرین بالتشریع والتنظیم :یكلف ممثلوا المصالح المكلفة بالعمل والتشغیل-خ

المتعلقین بالعمل  والتشغیل وتسلیم في الآجال القانونیة تراخیص العمل وكل وثیقة ذات صلة 
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ة بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما،كما یكلفون بجمع عروض العمل المقدمة من مطلوب

.المستثمرین ویقدمون لهم المترشحین للمناصب المقترحة

المستخدم تسلیم على الفور،شهادات :یكلف  ممثلوا هیئات الضمان الاجتماعي بما یلي-د

وكذا كل وثیقة أخرى الأجراء،التحیین وتسجیل المستخدمین و وتغیر عدد المستخدمین و 

.1تخضع لاختصاصهم

،على الخصوص،بإعلام یكلف ممثلوا الهیئات المكلفة بمنح العقار الموجه للاستثمار-ذ

ة لاستكمال الإجراءات المرتبطة المستثمرین بتوفیرالأوعیة العقاریة ومرافقتهم لإراداتهم الأصلی

.الحصول على العقارب

لفة بإصدار القرارات والتراخیص والوثائق المتعلقة بممارسةیجمع ممثلوا المصالح المك-ر

غیر تلك المذكورة في هذه المادة،كل فیما یخصه،:النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري

الهیاكل المعینة ومتابعة إلىالتراخیص،معظم ان إحالتها الطلبات المتعلقة بهذه الوثائق و 

.2هاالنهائي بشأنمعالجتها لإتخاذ القرار

مرثالمنصة الرقمیة للمست:ثالثا

جل تحقیق مبدأ الشفافیة في العملیة الاستثماریة فقد تم استحداث منصة رقمیة أمن 

الأول،الموضوعة تحت وصایة الوزیرالجزائریة لترقیة الاستثمارتوضع لدى الوكالة

ي التعامل مع واعتماد النظام الإلكتروني فالورقي،لإحداث القطیعة نهائیا مع النظام

أن المشكل یبقى غیرالإدارة الورقیة،محلیة بعیدا عنالاستثمارات سواء كانت أجنبیة أو

وهذا منذ تسجیل الاستثمارات وخلال .محتملا في ضعف إستخدام التكنولوجیا وتقنیاتها

.3إستغلالها

، مرجع سابق298-22التنفیذي رقم المرسوم من 26أنظر المادة -1

، مرجع نفسه، 298-22مرسوم تنفیذي رقم -2

جامعة مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة،، "18-22الاجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون رقم "ش، محمد لعشا-3

310، ص 2023، مارس 1، العدد 08زیان عاشور الجلفة، المجلد
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تنشأ منصة رقمیة 18-22من القانون رقم 23وحسب ما جاء في نص المادة 

الوكالة ،تسمح بتوفیر كل المعلومات اللازمة،لاسیما منها فرص إلىیسند تسیرها ثمرللمست

ثمار، كذلك الاستثمار في الجزائر والعرض العقاري والتحفیزات والمزایا المرتبطة بالاست

.الإجراءات ذات الصلة

طابع حیث تسمح هذه المنصة للهیئات الإدارات المكلفة بالعملیة الاستثماریة،بإزالة ال

كما تشكل المنصة الرقمیة أداة توجیه .المادي عن جمیع الإجراءات المتصلة بالاستثمار

.1ومرافقة للاستثمارات انطلاقا من تسجیلها وأثناء فترة استغلالها

ذلك تشكل هذه المنصة الأداة الضامنة لشفافیة الإجراءات ومتابعة إلىإضافة

ع المستثمرین، وتسهیل الإجراءات بالتبادل ومرافقة المستثمر،بهدف تحسین التواصل م

والفوري بین أعوان الإدارات والهیئات المعنیة،كما تسمح بتكییف الإجراءات الواجب المباشر

.2حسب نوع الطلباتإتباعها

التكفل بعملیة إنشاء الشركات والاستثمارات إلىتهدف المنصة الرقمیة للمستثمر 

.ن التواصل بین المستثمرین والإدارات الاقتصادیة وتبسیط الإجراءات وتسهیلها وتحسی

ات فحص ومعالجة ملفات ضمان شفافیة الإجراءات التي یتعین القیام بها وكیفی-

الإسراع في معالجة ملفاتهم ودراستها من قبل الإدارات المعنیة والسماح لهم ،المستثمرین

.بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد

.ید ومردودیة الأعوان وجودة الخدمة المقدمةتحسین الخدمة من حیث المواع-

.تحسین أداء المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرین-

تنظیم التعاون الفعلي بین مصالح الإدارة المعنیة بفعل الاستثمار وكذا التبادل المباشر-

.3والفوري بین أعوان الإدارات والهیئات المعنیة

، مرجع سابق 18-22القانون رقم من 23المادة أنظر -1

310، صسابقمحمد لعشاش مرجع -2

، مرجع سابق298-22من المرسوم التنفیذي رقم 28و27أنظر المادة -3
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الثالثالفرع 

كالة الجزائریة لترقیة الاستثمارصلاحیات الو 

تقوم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بتجسید سیاسة الدولة في مجال الاستثمار،

-23في ظل القانون ، و كذا)أولا(18-22رقمحیث أسندت لها مهام في إطار القانون

.)ثانیا(17

18-22القانون إطارقیة الاستثمار في صلاحیات الوكالة الجزائریة لتر :أولا

تتولى الوكالة بعنوان 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 04جاء في المادة حسب ما

:كما یلى18-22من القانون 18المهام المنصوص علیها في المادة 

:في مجال الإعلام-1

ت الضروریة ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرین في جمیع المجالا-

.للاستثمار

جمع الوثائق الضروریة التي تسمح بالتعریف الأحسن على التشریعات والتنظیمات -

.المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسیلة مناسبة

وضع أنظمة إعلامیة تسمح للمستثمرین بالحصول على كل المعطیات الضروریة -

.لتحضیر مشاریعهم 

نوك بیانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى وضع ب-

.المحلي 

الموجه  عن توفیر العقاربالتنسیق مع الإدارات والهیئات المعینة،وضع قاعدة بیانات،-

.1للإستثمار

:منح العقار الاقتصاديإجراءات في مجال تسهیل-2

.للمستثمر وتسییرهاالرقمیةالمنصةوضع-

، مرجع سابق298-22مرسوم تنفیذي رقم -1
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.تحسینهشأنهامنالتدابیر التيالاستثمار واقتراحمناخمتقیی-

والعرض الاستثمار في الجزائرفرصحولاللازمة،لاسیماالمعلوماتجمیعتقدیم-

.والحوافز والمزایا المتعلقة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات صلةالعقاري،

:في مجال ترقیة الاستثمار-3

بهدف ترقیة عمومیة والخاصة في الجزائر والخارج،المبادرة بكل نشاط مع الهیئات ال-

.الجزائرالاستثمار في

على الصعیدین الوطني والمحلي،وتصمیم إعداد وإقتراح مخطط لترقیة الاستثمار-

.عملیات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفیذها 

یز فرص ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهیل الاتصالات بین المستثمرین وتعز -

.الأعمال والشراكة

.یئات الأجنبیة المماثلة وتطویرهاإقامة علاقات تعاون مع اله-

:في مجال مرافقة المستثمر-4

.تنظیم مصلحة للتوجیه والتكفل بالمستثمرین-

.الخبرة الخارجیة عند الحاجةإلىوضع خدمة الاستشارة مع اللجوء -

.مرافقة المستثمرین لدى الإدارات الأخرى-

:ل تسییر الامتیازاتفي مجا-5

.إعداد شهادات تسجیل الاستثمارات والقیام بتعدیلها عند القضاء -

المعاییر والقواعد المحددة في التنظیم المعمول به،إلىاستنادا ،تحدید المشاریع المهیكلة-

.18-22من القانون رقم 31التقنیات المقررة في المادة وإبراز

المزایا بالنسبة للاستثمارات المسجلةالتحقق من قابلیة الاستفادة من-

المقدمة من طرف على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزایا،التأشیر-

.المستثمر
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.اقرارات سحب المزایإصدار-

معاینة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحدید مدة مزایا الاستغلال محاضرتحریر-

.1الممنوحة للاستثمار

الخدمات التي تحویل السلع و أو/عملیات التنازل وللتنظیم المعمول به بتسییرالقیام وفقا -

.استفادت من المزایا

.إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة -

:في مجال المتابعة-6

التأكد بالاتصال مع الإدارات والهیئات المعنیة من احترام الالتزامات التي تعهد بها -

.المستثمرون 

.الجة عرائض وشكاوى المستثمرینمع-

.2تطویر خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لفائدة الاستثمارات المسجلة-

17-23القانون إطارصلاحیات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في :ثانیا

المعدل والمتمم 111-24من المرسوم التنفیذي رقم 02تبعا لما جاء في المادة 

المتعلقة بمهام الوكالة مكرر04التي استحدثت المادة298-22رقم للمرسوم التنفیذي

:تتولى المهام الآتیةفإن هذه الأخیرة17-23رقم القانونإطارالوطنیة لترقیة الاستثمار في 

منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاریع استثماریة -

.تنازلإلىتحویل القابل للبصیغة الامتیاز

الامتیازلأملاك الخاصة للدولة من اجل منحتسییر وترقیة العقار الاقتصادي التابع ل-

.علیه

البث في توجیه الوفرة العقاریة بغرض تهیئتها من طرف الوكالات العمومیة المختصة -

.وبالتشاور مع القطاعات المعنیة،في مجال العقار الصناعي والسیاحي والحضري

، مرجع سابق 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -1

.مرجع نفسه، 298-22مرسوم تنفیذي رقم -2
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الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصیة تحدید -

النشاطات المطورة أو التي سیتم تطویرها على المستوى الوطني والمحلي في إطار 

.الأهداف المسطرة مع الولاة

مسك وتحیین بطاقیة العقار الاقتصادي القابل لتشكیل العرض الاقتصادي الموجه -

.خصائص كل ملك عقاريللاستثمار والمتضمن 

وضع كل المعلومات عن الوفرة العقاریة تخت تصرف المستثمرین عن طریق المنصة -

.1الرقمیة للمستثمر

.عن الاحتیاجات في مجال الاستثماربغرض التعبیرالمساهمة في إعداد أدوات التعمیر-

ب ثماري لحساملكیة خاصة یكون قابلا لاحتضان مشروع استذي إكتساب كل عقاري -

.الدولة

ممارسة حق الشفعة باسم الدولة على كل الأملاك لعقاریة ذات الملكیة الخاصة القابلة -

.لإحتضان مشروع استثماري

الفرع الرابع

الاقتصاديالعقارالهیئات المتدخلة في تسییر

ى كهیئة مسیرة هناك هیئات أخر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارإلىبالإضافة 

حیث تلعب السلطات المحلیة في البلاد دورا هاما في تسییر،التسییرملیة عتتدخل في 

،)أولا(الاستثمار، أین یتدخل الوالي كهیئة استشاریةجل تطویرأالاقتصادي منالعقار

).ثانیا(موثق للدولة في هذا المجالو كذاأملاك الدولة كخبیرمدیر

م المرسوم التنفیذي رقم یتمل و ، یعد2022سنةمارس13في مؤرخ111-24المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -1

دد سیرها، ج ر علة الجزائریة لترقیة الاستثمار و الذي یحدد تنظیم الوكا،2022سنةسبتمبر08مؤرخ في 22-298

2024مارس سنة 18صادر في 19
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الاقتصاديارالوالي كهیئة استشاریة في مجال العق:أولا

المتعلق بالولایة بعض الصلاحیات 07-12من القانون رقم 111خولت المادة 

ممركزة مكلفة للوالي في عملیة تسییر العقار الموجه للاستثمار بصفتهم مثل دولة كهیئة غیر

بمختلف قطاعات النشاط في الولایة والتي من بینها قطاع أملاك الدولة والصناعة 

.1والسیاحة

الوالي في هذا التي تبین صراحة دور17-23من القانون 09ب نص المادة وبموج

المجال أین تقوم الوكالة الجزائریة  بالتشاور مع الولاة لأجل تحدید الاستثمارات القابلة 

للحصول على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة وهذا مع الآخذ بعین 

ورة أو التي سیتم تطویرها على المستوى  المحلي أو  الاعتبار خصوصیة النشاطات المط

م توجیه كل العقارات للاستثمار حیث یمكن للوالي عدالوطني في إطارا لأهداف المسطرة،

القیام بتخصیص الأصول المتبقیة والفائضة عند الحاجة لفائدة الهیئات والإدارات العمومیة و 

.2طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

متابعة عملیة تطهیر المشاریع الاستثماریة التي رخص من اجلها إلىافة بالإض

الوالي حیث تنشأ الجنة لهذا الغرض یترأسها17-23رقم القانونالامتیاز قبل صدور

.3تكلف على الخصوص بمتابعة إنجاز المشاریع الاستثماریة،المختص إقلیمیا أو ممثله

ق الدولة ملاك الدولة كخبیر وموثمدیر أ:ثانیا

كونها تلعب مدیریة أملاك الدولة دورا كبیرا في مجال تسییر العقار والأملاك الوطنیة،

حیث الهیئة المكلفة بحمایة أملاك الدولة والمحافظة على الأملاك الوطنیة العامة والخاصة،

.تعتبر كخبیر وموثق الدولة وجماعاتها المحلیة في آن واحد 

سنةفیفري29، صادر في 12ر عدد .، یتعلق بالولایة، ج2012سنةفیفري21مؤرخ في 07-12رقم قانون -1

2012

، مرجع سابق17-23رقم قانون-2

مرجع سابق،17-23رقم القانونمن 24المادة أنظر -3
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یضا للمدیر الولائي لأملاك الدولة على مستوى اختصاصه فقد منح وزیر المالیة تفو 

427-12من المرسوم التنفیذي رقم 183الإقلیمي لإدارة أملاك الدولة حیث تنص المادة 

الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة على انه المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر

من 120من المادة 03و02كام الفقرتین المكلف بالمالیة في إطار تطبیق أحیمكن للوزیر

الولائي لأملاك الدولة من اجل للمدیرأن یمنح تفویض بموجب قرار30-90رقم القانون

1على حفظهاإعداد العقود وإعطائها الطابع الرسمي والسهر

فتتدخل مدیریة أملاك الدولة في تقییم العقارات الموجهة للاستغلال الاقتصادي كخبیر 

17-23رقمتنازل طبقا للقانونإلىالقابل للتحویل عقد الامتیازمن جهة وتحریرللدولة 

.من جهة أخرى

فیما یتعلق بتقییم العقارات الموجهة للاستثمار فإن مدیر أملاك الدولة بصفته خبیر 

للدولة، یقوم على بتحدید القیمة التجاریة للعقارات التي تتنازل علیها الدولة لإنجاز المشاریع 

الاستثماریة لهذه حیث نجد على مستوى مصالح إدارة أملاك الدولة مكاتب تكلف بالتقییم 

وتحصیل الأتاوى على مستوى متفشیات أملاك الدولة المختصة إقلیمیا،وتعتمد في إجراء 

من الحالات تلجأ الخبرة على معاییر تختلف باختلاف العقارات المراد تقییمها، ففي كثیر

إطارمن اجل تقییم ذمتها المالیة وذلك في إلیهاة المستقلة وغیر مستقلة المؤسسات العمومی

2.عملیتي الحلول والتصفیة

الموثق الذي أملاك الدولة تعتبروبهذا یمكن القول أن هذه المدیریة وبالتحدید مدیر

.إلیهالإدارة اللجوء هاختارت

، المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك 2012دیسمبر سنة 16مؤرخ في 427-12مرسوم تنفیذي رقم -1

.2012سنةدیسمبر19، صادر في 59عدد ر.ومیة والخاصة التابعة للدولة،جالعم

بن محمد محمد، دور إدارة أملاك الدولة في الترقیة العقاریة، مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة -2

ص ص 2012فیفري 28-27، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي "الواقع والأفاق"

2-3.
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الفصل الثاني

تصادي العقار الاقلإستغلال عقد الامتیاز كآلیة

القانون رقم بموجبنص المشرع الجزائري على عقد الامتیاز كآلیة لاستغلال العقار 

الذي یحدد شروط 487-23المرسوم التنفیذي رقم و المتعلق بالعقار الاقتصادي23-17

حیث تبنى صیغةتنازل عن طریق التراضي إلىوكیفیات منح عقد الامتیاز القابل للتحویل 

الامتیاز بالتراضي القابل للتحویل الى تنازل وعلیه لابد من تحدید از وهيجدیدة لمنح الامتی

عقد الامتیاز على العقار أثار بعد ذلك نبین)المبحث الأول(مفهوم عقد الامتیاز

.)المبحث الثاني(الاقتصادي



العقار الاقتصادي لإستغلالعقد الامتیاز كآلیة الفصل الثاني                              

-51-

المبحث الأول

لتسییر العقار الاقتصاديكآلیةالامتیاز ماهیة

لتشجیع الجزائريمتیاز من بین إحدى الأسالیب التي اعتمدها المشرعیعتبر عقد الا

الحفاظ على بل لاستغلال العقار الاقتصادي و حیث حاول إیجاد أحسن السالاستثمار

ثم الجانب ،)المطلب الأول(از مفهوم عقد الامتینبینعلیه و لأملاك الوطنیة التابعة للدولة ا

17-23للتحویل الى تنازل في ظل أحكام القانون رقم لعقد الامتیاز القابل الإجرائي

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

عقد الامتیازمفهوم

إن عقد الامتیاز هو الوسیلة القانونیة التي تبنتها الدولة لإدارة ممتلكاتها  الخاصة،

حیث منحت للشخص الطبیعي أو المعنوي المتمثل في صاحب الامتیاز استخدام هذه 

،)الفرع الأول(تعریفه إلىعلیه سنتطرقو ك لأغراض محددة وفق شروط معینة الأملا

).الفرع الرابع(طبیعته القانونیةو ،)الفرع الثالث(أركانه،)الفرع الثاني(خصائصه 

الفرع الأول

تعریف عقد الامتیاز

،)ثانیا(القضائي،)أولا(لتعریف الفقهي اعرف عقد الامتیاز عدة تعریفات منها

.)ثالثا(القانوني

التعریف الفقهي:أولا

لقد تبنى عقد الامتیاز لأول مرة في الفقه الفرنسي حیث اعتمده على أساس أنه سلطة 

.بره عقدا من عقود القانون المدنيوقد اعت،فكرة المرفق العاموأیدعامة 
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أو توفیر شركة خاصة بتنفیذ منشأة عامةأوعرف على انه اتفاق یلزم شخص ما 

.1المستفیدین من تلك الخدمةحقه في فرض رسوم على المنتفعین و دمة عامة مع خ

أنه ذلك العقد الإداري الذي تخوله بموجبه الدولة ب"لكحل مخلوف"كما عرفه  أیضا 

الخاصة عن لأملاكهاممثلة في مدیریة أملاك الدولة حق انتفاع لمدة معینة بعقار تابع 

)أجنبيأومعنوي وطني أوطبیعي (لوالي لفائدة شخصیق منحه بالتراضي بقرار من ار ط

لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة ،ایجاریة سنویة أتاوىخاضع للقانون الخاص مقابل 

2."البناءثماري مع احترام أدوات التعمیر و مشروع است

یتولى الملتزم فردا إداريعقد ":بأنه"سلیمان محمد الطماوي"عرفه أیضا الدكتور

أم شركة بمقتضاه وعلى مسؤولیته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم كان

بسیر المرافق العامة فضلا الضابطةیتقاضاها من المنتفعین مع خضوعه للقواعد الأساسیة 

.3"عن الشروط التي تضمنها الإدارة لعقد الامتیاز 

نتفاع من دولة بتحویل حق الاعقد یسمح لل":بأنه"مخلوف بوجردة"كما عرفه الأستاذ 

ولمدة معینة من ،خاضع للقانون الخاص)غیر مقیم/،مقیممعنوي/عقار لفائدة شخص طبیعي

ار من ضمن الأملاك الخاصة تكون ملكیة العقأنجل تجسید مشروع استثماري مع اشتراط أ

.4"للدولة

، 4، مجلد مجلة قانون العقارات، "ستغلال العقار الصناعي في الجزائرنظام الامتیاز كالیة لا"معطى االله مصطفى، -1

89، ص 2016ة مستغانم،  الجزائر، ، جامع1العدد 

راه في القانون و ، أطروحة دكت)دراسة حالة العقار الاقتصادي(لكحل مخلوف، عقد الامتیاز ودوره في تطویر الاستثمار -2

، ص 2018، الجزائر 1والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة الخاص، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق

65

، 05لشمس، مصر، طبعة محمد سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، مطبعة عین ا-3

108، ص 1991

69، ص 2008اعة والنشر، الجزائر، مخلوف بوجردة،  العقار الصناعي، دار هومة للطب-4
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التعریف القضائي:ثانیا

لتعاریف محددة الامتیاز ،كون الم نصادف خلال بحثنا تعاریف قضائیة لعقد

كون ربما یرجع ذلك في في التعاریف من اختصاص الفقه و الأصلبنصوص قانونیة، و 

.لیس قاض منظر كما هو الحال لنظیره الفرنسي القاضي الجزائري قاض مطبق  و 

09/03/2004فقد تطرق مجلس الدولة الجزائري من خلال القرار الصادر في 

المسافرین ضد لنقل"ریح الجنوب"في نزاع بین شركة 11952س فهر 11950قضیة رقم 

أن عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد :"على تعریف له كما یلي،رئیس بلدیة وهران

لأملاك الوطنیة إداري تمنح بموجبه السلطة الامتیاز للمستغل لاستغلال مؤقت للعقار التابع ل

.1"تواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع فیهبهدف محدود ومبشكل استثنائي، و 

لعقد الامتیاز بالطابع الإداري من خلال هذا التعریف ،فقد اعترف مجلس الدولة 

الذي من خلاله تمارس الإدارة امتیازات السلطة العامة في مواجهة المتعاقد معها وهو و 

.ها المنفردة ، أي إلغائه بإرادتن العقدالمستغل كالحق في التراجع ع

التعریف القانوني:ثالثا

اختلف تعریف عقد الامتیاز باختلاف التشریعات والقوانین المعمول بها أنداك نذكر 

:منها مثلا

:152-09تعریف عقد الامتیاز حسب المرسوم التنفیذي رقم -1

عرف عقد الامتیاز في دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم

الأراضي الخاصة لأملاك الدولة كیفیات منح الامتیاز علىذي یحدد شروط و ال09-2

"نهأعلى ،والموجه لانجاز مشاریع استثماریة هو الاتفاق الذي تخول من خلاله الدولة لمدة :

معنوي أومعینة الانتفاع من أرض متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبیعي 

، العدد مجلة مجلس الدولة-11952فهرس رقم 09/03/2004، الصادر من مجلس الدولة بتاریخ 1950قرار رقم -1

.57ص2024، 05
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.1"از مشروع استثماري خاضع للقانون الخاص قصد انج

:04-08تعریف عقد الامتیاز حسب الأمر -2

عقد تحول الدولة ممثله في إدارة أملاك  الدولة ":بأنهعرف هذا الأمر عقد الامتیاز

حق انتفاع بقطعة أرضیة غیر مخصصة أو محتملة التخصیص أي متوفرة و تابعة لأملاكها 

نون الخاص أو العام و هذا لیستفید من الخاصة لفائدة شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقا

2"تلك الأرض في إقامة مشروع استثماري

:17-23تعریف عقد الامتیاز في إطار القانون رقم -3

كیفیات منح الامتیاز العقاري التابع المحدد لشروط و 17-23لقانون رقم نلاحظ أن ا

تعریفا على خلاف للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة، لم یعطي

القوانین السابقة لكن نستنتج من مضمون هذا القانون أنه كل ملك عقاري تابع للدولة أو ملك 

قابل لاستقبال مشروع استثماري خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

عن ذلك بواسطة الشباك الوحید حیث تمنح الامتیازمنحت لها مهمة تسییر و آلیاتوفق 

سنة، قابلة 33ـتنازل لمدة محددة تقدر بإلىطریق الامتیاز بالتراضي القابل للتحویل 

.3للتجدید

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي 2009ماي سنة 02مؤرخ في 152-09مرسوم تنفیذي رقم -1

2009ي سنةما06، صادر في 27عدد ر.یع استثماریة، جالتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشار 

)الملغى(

، المحدد لشروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي الخاصة 2008سنةسبتمبر01مؤرخ في 04-08أمر رقم -2

)الملغى(، 2008سنةجویلیة03في ، صادر 49ر عدد .للدولة والموجه لانجاز مشاریع استثماریة، ج

، مذكرة لنیل شهادة 17-23خربوش ملیندا، العقار الاقتصادي كآلیة لإنعاش الاستثمار في ظل القانون -العباد من-3

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، قسم قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند 

10، ص 2024البویرة ، سنة -ولحاج أ
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الفرع الثاني

خصائص عقد الامتیاز

تنازل بخصائص تمیزه عن باقي العقود فهو إلىیتمیز عقد الامتیاز القابل للتحویل 

معین خلال مدة زمنیة محددة عقد حدیث النشأة یرتب حق عیني عقاري وفق شكل قانوني

.قابلة للتجدید

من خلال ما تطرقنا إلیه في التعاریف السابقة نستخلص خصائص عقد الامتیاز و 

:المتمثلة فیما یلي

عقد الامتیاز یرتب حق عیني عقاري:أولا

الحق العیني هو سلطة یمنحها القانون لفرد معین على شيء معین مما یسمح له 

من بین الحقوق العینیة الأصلیة حق الملكیة تصادیة من ذلك الشيء و بفوائد اقبالتمتع

.1بارزا

نلاحظ أن الرهن العیني لا یشمل 487-23المرسوم التنفیذي رقم إلىبالرجوع و 

بمعنى الانتفاع بعقار متوفر الوعاء العقاري بل یشمل فقط الحق العیني الناتج عن الامتیاز

إلىانجاز مشروع استثماري یمكن أن یتحول هذا الامتیاز تابع للأملاك الخاصة للدولة قصد

.2للمستثمر أن یؤسس رهن على الحق العیني الناتج عن الامتیاز كضمانتنازل و 

معاوضة عقد الامتیاز عقد :ثانیا

عقد الامتیاز هو عقد یقابله مبلغ مالي یسمى أتاوى ایجاریة سنویة فقد جعل المشرع 

.تنازل مقابل دفع أتاوى ایجاریة سنویةإلىالامتیاز القابل للتحویل

حیث یدفع صاحب الامتیاز الأتاوى من تاریخ دخول الاستثمار حیز الاستغلال 

المعاین من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار حیث یحسب هذا المبلغ طبقا للتشریع 

تراث العربي، بیروت سیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، الجزء الثامن، دار أحیاء العبد الرزاق السنهوري، الو -1

183لبنان، ص 

، مرجع سابق487-23رقم مرسوم تنفیذي-2
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.1المعمول به

عقد الامتیاز عقد إداري:ثالثا

إداري یحرر من طرف سلطات إداریة لدى مدیریة أملاك الدولة عقد الامتیاز عقد

حریر عقد موثق الدولة مهمة تك الدولة باعتباره موظف عمومي و حیث یتولى مدیر أملا

یرفق هذا العقد بدفتر الشروط الذي یحدد حدود النشاط الاستثماري الامتیاز الإشهار لدى و 

كما یظهر الطابع الإداري  یتعرض للفسخ،إلااجبات المستثمر لا یجب مخالفته و وحقوق وو 

.2للعقد في تدخل مدیر أملاك الدولة في عملیة التسییر

عقد الامتیاز عقد ینصب على عقار:ابعار

محل عقد الامتیاز هو عقار تابع للأملاك الخاصة للدولة أو المكتسبة من طرف 

ون غیر مخصص أو ط أن یكلحساب الدولة بشر ة لترقیة الاستثمار باسم و الوكالة الجزائری

المتعلق 17-23یمنح للشخص الطبیعي أو المعنوي الخاضع للقانون في طور التخصیص و 

.3بالعقار الاقتصادي

عقد الامتیاز عقد شكلي:خامسا

دیر في قالب رسمي من طرف میحرر نموذج خاص یتمیز عقد الامتیاز بشكلیة و 

یشهر 17-23رقمالقانونمن 14لمادة طبقا للنموذج المعمول بهأملاك الدولة وفقا 

تبره بالمحافظة العقاریة فالشكلیة ركن جوهري لصحته لأنه ینصب على عقار، كما اع

487-23فقد أرفق المشرع الجزائري بالمرسوم التنفیذي رقم المشرع الجزائري عقد شكلي 

.4بدفتر الشروط النموذجي یرفق بعقد الامتیاز

، مرجع سابق17-23من القانون رقم 16أنظر المادة -1

، مرجع نفسه17-23من القانون رقم 14أنظر المادة -2

، مرجع نفسه17-23رقمالقانونمن 04أنظر المادة -3

نفسه، مرجع 17-23رقممن المرسوم14أنظر المادة -4
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زمني طویل محدد المدةعقد الامتیاز عقد:سادسا

حیث ینص على أنه یمنح 17-23رقممن القانون14من المادة 03طبقا للفقرة 

باستثناء الأراضي الموجهة سنة قابلة للتجدید 33ازل لمدة تنإلىالامتیاز القابل للتحویل 

عن كیفیات منح الامتیاز علیهاة العقاریة ذات الطابع التجاري والتي تحدد شروط و للترقی

.1طریق التشریع

الفرع الثالث

أركان عقد الامتیاز

، فهو كسائر العقود یتوجب فیه متیاز توفر أركان أساسیة لصحتهلإیستوجب في عقد ا

.)رابعا(الشكلیة )ثالثا(السبب و )ثانیا(المحل ،)أولا(التراضي، توفر

التراضي:ولاأ

على أن الجزائريانون المدنيمن الق59القواعد العامة تنص المادة إلىالرجوع ب

العقد یتم بمجرد أن یعبر الطرفین عن إرادتهما المتطابقة دون خرق النصوص القانونیة، 

.2اتفاقهم على إحداث أثر قانونيحدوث إیجاب وقبول من الطرفین و بمعنى

طریق عنیمنح الامتیاز17-23من القانون رقم 14أحكام المادة إلىبالرجوع 

راف العقد یكون أطو 487-23المرفق بالمرسوم رقم جي النموذفقا لدفتر الشروطالتراضي و 

.الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارالمتمثل في المستثمر و 

المتمثلة في آلیاتهاعن طریق منح الامتیاز تتولي الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

.3الشباك الوحید عبر المنصة الرقمیة للمستثمر

.، مرجع سابق17-23قانون رقم -1

.، مرجع سابق58-75رقم أمر-2

.سابق، مرجع 17-23من القانون رقم 14المادة أنظر-3
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:أطراف العقد-1

:المستثمر أو صاحب الامتیاز-أ

:عرف المستثمر كما یليالمتعلق بالاستثمار18-22رقمطبقا لما جاء في القانون

كل شخص طبیعي وطنیا كان أو أجنبیا، مقیما أو غیر مقیم بمفهوم التنظیم الخاص "

.1....."بالصرف ینجز استثمارا طبقا لأحكام هذا القانون

:الجزائریة لترقیة الاستثمارالوكالة -ب

بأنها مؤسسة عمومیة ذات 289-22من المرسوم التنفیذي رقم 02عرفتها المادة 

2طابع اداري تتمتع بشخصیة معنویة و استقلال مالي توضع تحت وصایة الوزیر الأول

.17-23من القانون 08وتكلف الوكالة عبر شباكها الوحید بمهام حددتها المادة 

محلال:ثانیا

القواعد العامة في القانون المدني التي تشترط في المحل أن یكون إلىبالرجوع 

.موجودا أو قابل للوجود، معینا أو قابل للتعیین و أن یكون مشروعا ینصب على العقار

طعة أرضیة محددة أما بالنسبة للعقار الاقتصادي یشترط أن یكون المحل عقارا أو ق

یؤدي أي تغییر في محل الالتزام بعد إبرام العقد حسب ما حدد و من حیث الموقع والمساحة

اما المستثمر یفسح إذا كان خطا في فسخ العقد بالنسبة للدولة،إلىبدقة في دفتر الشروط 

.تعیین الحدود أو المساحة

إلى12حددت المادة 487-23بموجب الدفتر النموذجي المرفق بالمرسوم التنفیذي و 

القطعة الأرضیة  التي یجب أن تكون ملك للدولة و ،م تحدید دقیقمحل الإلتزامنه14

على مستوى ..نوع المنطقة ...المكان...یقع الملك العقاري على مستوى "13بموجب المادة 

...، مساحة الأرض الغرب..الشرق..الجنوب..الشمالیحده من ،..قسم..إقلیم بلدیة 

، المرجع السابق18-22رقممن القانون05المادة أنظر-1

، المرجع السابق289-22التنفیذي من المرسوم02ادة المأنظر-2
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.1المساحة المبنیة

السبب:ثالثا

القواعد العامة أو القانون الإداري فان الغرض المباشر الذي یسعى إلىبالرجوع سواءا

یقصد به في عقد الامتیاز الغرض من و ،وراء التزامه أي الدافع للتعاقدالملتزم منإلیه

.من أجلهاستعمال العقار الاقتصادي الذي منح 

في إنشاء مشروعه ان سبب عقد الامتیاز في العقار الاقتصادي هو غایة المستثمر

متیازات المقدمة من عائدات مالیة مقابل الاالمتمثل في تحقیق أرباح مالیة و الاستثماري 

یتم ذلك بتقدیم الدولة للمستثمر حوافز مالیة كالإعفاءات من الجبایة حیث طرف الدولة و 

ام منلمتمثل في تحقیق الصالح العتعتبر هذه الحوافز هي التي تحدد سبب التزام الدولة ا

:خلال المشروع الاستثماري و یشترط في ركن السبب 

مشروعا و مباشرا.

أن لا یخالف الأداب و النظام العام.

.2بطلان العقدإلىتخلفت هذه الشروط یكون السبب معیبا  یؤدي إذاو 

الشكلیة:رابعا

ني الضمان القانو الامتیاز من أجل تحقیق الأمان و تعد الشكلیة إجراء جوهري لعقد

د توفر الأركان الموضوعیة یجب صب هذه مكرر من القانون المدني، فبع324المادة

یتم تحري العقد من طرف مدیر أملاك الإرادة والمحل والسبب في قالب رسمي بالكتابة و 

.3موثق الدولة في العقود التي تكون الدولة طرفا فیهاو الدولة باعتباره ضابط عمومي 

، مرجع سابق487-23النموذجي المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم من الدفتر 13أنظر المادة -1

، مذكرة لنیل شهادة 17-23عباد منال، خربوش ملیندا، العقار الاقتصادي كآلیة لإنعاش الاستثمار في ظل القانون -2

ق، تخصص قانون الأعمال، قسم قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند الماستر في الحقو 

17، ص 2024البویرة، سنة -أولحاج 

مكرر من القانون المدني، مرجع سابق324أنظر المادة -3
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الفرع الرابع

لعقد الامتیازالقانونیةةطبیعال

باعتبار عقد الامتیاز من العقود الرضائیة كسائر العقود، یجب التمییز بینه وبین 

)ثانیا(قانونیةتبیان طبیعته ال، و )أولا(العقود الأخرى المشابهة له 

تمییز عقد الامتیاز عن العقود المشابهة له:أولا

المشابهة له، عقد الایجار ،ثم عن عقد الامتیاز عن بعض العقود الإداریة عقد  نمیز

.الایجار ثم عن حق الانتفاع  و في الاخیر نمیزه عن عقد  الحكر

:تمییز عقد الامتیاز عن عقد الایجار-1

هو عقد یلتزم بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء معین لمدة زمنیة معینة مقابل 

.1بدل الایجار

، حیث یعتبر إیجار طویل المدة یرتب حق عقد الامتیاز فهو عقد عیني عقاريأما 

، لكن الأتاوى عقود معاوضة أي بمقابل دفع أجرةكلا العقدان،عیني عقاري یجب إشهاره

ما أنها من العقود المحددة كالتي یدفعها صاحب حق الامتیاز لا تقابل بمقدار حق الانتفاع،

.قد الإیجارتیاز طویل المدة عكس ع، لكن الاختلاف في أن عقد الامالمدة

عیني في الإیجارات طویلة المدة حق إلىیعتبر عقد الإیجار حق شخصي قد یتحول 

سنة، أما عقد الامتیاز في الأصل طویل 12بالتالي اشترط القانون ضرورة شهره إذا تجاوز و 

.2المدة وجب إشهاره منذ إنعقاده

:تمییز عقد الامتیاز عن حق الانتفاع-2

ق عیني في الانتفاع بشيء مملوك للغیر بشرط الاحتفاظ یعرف حق الانتفاع بأنه ح

الانتفاع، حیث یتشابه حق الانتفاع مع عقد بذات الشيء لرده لصاحبه بعد نهایة حق

.من القانون المدني، مرجع سابق467أنظر المادة -1

م ر الصناعي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلو لحیاني إشراف، النظام القانوني للعقا-2

.62، ص 2019د بن بادیس، قسم الحقوق، جامعة عبد الحمی،السیاسیة
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ز في كونهما یردان على حق عیني ویستفید منهما شخص طبیعي أو معنوي، كلاهما الامتیا

.1استغلال العین المنتفع بهایخولان حق الاستعمال و 

إلىتلفان في أن حق الانتفاع ینتهي حتما بموت المنتفع فهو لا ینتقل بعد الوفاة یخ

.2من القانون المدني852مالك الرقبة و هو ما أقرته المادة إلىالورثة بل یرجع 

الورثة بعد وفاة إلىعلى خلاف عقد الامتیاز فلا ینتهي بموت المستفید بل ینتقل 

.3ذلك طبقاصاحب الامتیاز و 

:ییز عقد الامتیاز عن عقد الحكرتم-3

یعرف عقد الحكر تعریفا شاملا بأنه عقد إجازة یقصد به استیفاء الأراضي المقررة 

، وعرفه المشرع الجزائري بأنه العقد الذي یخصص بموجبه جزء "لأحدهماللبناء أو الغرس أو

ب قیمة الأرض من الأراضي العاطلة للبناء أو الغرس لمدة معینة مقابل دفع مبلغ یتقار 

الموقوفة وقت إبرام العقد مع إلزام المستثمر بدفع إیجار سنوي یحدد في العقد مقابل حقه في 

.4الانتفاع بالبناء أو الغرس خلال مدة العقد

حكر ، یخول الز في أن كلاهما یرتبان حقا عینیایتشابه عقد الحكر مع عقد الامتیا

ع الذي لا یسقط بوفاة المنتفع بل یورث طوال هو حق المنتفصاحبه حقا عینیا على الأرض و 

.الورثةإلىمدة الحكر، أي انتقال الحقوق 

یختلفان من حیث طبیعة الأراضي محل الاستثمار، فمحل عقد الحكر یتمحور على 

هي ت تابعة للأملاك الخاصة للدولة و أرض وقفیة عاطلة البناء أما عقد الامتیاز فمحله عقارا

.17-23رقممن القانون02ادة أراضي مهیأة حسب الم

تحدد الأجرة في عقد الحكر بأجرة المثل وقت إبرام العقد في حین الأتاوى في عقد

.100لكحل مخلوف، مرجع سابق ، ص-1

.من القانون المدني، مرجع سابق852أنظر المادة -2

.، مرجع سابق17-23من القانون رقم 18أنظر المادة -3

، یعدل ویتمم الأمر رقم2001سنةماي22مؤرخ في 07-01متممة بموجب القانون رقم 2مكرر 26أنظر المادة -4

.2001ماي 23صادر في  ، 29ر عدد .والمتعلق بالأوقاف، ج1991سنة ریلأف27مؤرخ في 91-10
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.1الامتیاز فهي محددة قانونا

الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز:ثانیا

قد تولى التي تتماشى مع اقتصاد السوق و یعد عقد الامتیاز من أهم عقود الاستثمار

مه مع متطلبات التجارة التطورات الاقتصادیة بما یسمح بتأقلتنظیمه وفقا للتحولات و مشرعال

.تطلعات المستثمرین ضمن حدود احترام مبدأ سیادة الدولةالدولیة و 

الآثار القانونیة انونیة التي تحكم عقد الامتیاز و لكي نتمكن من تحدید القواعد القو 

بد من تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز الوارد المترتبة عن ذلك في إطار الاستثمار لا

.عن العقار الاقتصادي

من الدفتر 19عتبر المشرع الجزائري عقد الامتیاز عقد شكلي بموجب المادة إلقد 

یتم إعداد العقد الإداري "النموذجي لمنح عقد الامتیاز عن طریق التراضي حیث تنص 

...لأرضیة لفائدة المستفید من طرف مدیر أملاك الدولةالمنظم لمنح الامتیاز على القطعة ا

..."قرار تفویض وزیر المالیة بتاریخ 

تبین أن المشرع الجزائري قد اعترف بالطابع الإداري لعقد الامتیاز صراحة حیث كلف 

إلىالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وكذا تهیئته إلىمهمة تسییر العقار الاقتصادي 

لعقار الصناعي، هي على التوالي الوكالة الوطنیة لتصة كل في مجالها و وكالات مخ

.شخصیة معنویةمتع هذه الأجهزة باستقلال مالي و ، كما تتالسیاحي والحضري

قد فرض المشرع الجزائري ضرورة إفراغ هذا العقد في شكل رسمي یحرره مدیر و 

.أملاك الدولة

ین تطبیق أسالیب القانون أنه یجمع بمضمون عقد الامتیاز نجد إلىلكن بالرجوع و 

.2أسالیب القانون الخاصالعام و 

18لكحل مخلوف، مرجع سابق، ص -1

، مرجع سابق487-23رقم مرسوم المرفق بالي النموذجالشروط دفتر -2
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:مظاهر عقود القانون العام-1

تطبیق القانون العام إلىان تمحور عقد الامتیاز على الأملاك الخاصة للدولة یؤدي 

تطبیقا لنظریة المعیار العضوي أین یطبق القانون العام على كل التصرفات التي تكون 

.الإدارة طرفا فیهاالدولة أو 

الكة العقار فتتولى فرض الشروط حیث تظهر جلیا الصفة السلطویة للإدارة كونها م

ویعتبر وجود شخص معنوي عام كطرف في ت الضبط الإداري من أجل الرقابة،سلطاو 

من دفتر الشروط 19هذا ما بینته المادة ل مظهر من مظاهر القانون العام و العقد أو 

بالتالي فقد یحتوي عقد الامتیاز على شروط الامتیاز عن طریق التراضي و لمنح النموذجي 

ة التي لا یتمتع بها الطرف استثنائیة غیر مؤلوفة في القانون الخاص نظرا لامتیازات الإدار 

ي من ذلك من أجل حمایة الرصید العقاري الوطنالأخر، وتكون هذه الشروط لصالح الإدارة و 

.1نت طبیعته القانونیة من أجل تحقیق المنفعة العامةالحفاظ علیه مهما كاجهة و 

:مظاهر عقود القانون الخاص-2

الشخص أو الجهة المختصة حق الاستفادة من عقد الامتیاز هو اتفاق یمنح فیه

قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة لفترة محددة قصد استیعاب مشروع استثماري 

، یخول لصاحبه حقا عینیاضعة للقانون الخاصمن القانون خالفائدة أشخاص طبیعیة

لعقاري،الاستغلال للقطعة الأرضیة المتوفرة أو الأصل اعقاریا یتضمن عنصري الاستعمال و 

.وتبقى للدولة حق الرقبة

النظام القانوني لعقد الامتیاز نلاحظ أنه ذو طبیعة خاصة حیث یعد إلىإذن بالنظر 

عام كونه عقد شكلي له صفة إداریة أین تكون  الدولة في بعض أحكامه من عقود القانون ال

أحكام القانون إلىطرفا فیها تعد شروط تنظیمیة تنفرد بها الإدارة و في بعض أحكامه یقترب 

المنشآت لصاحب باعتباره یتضمن إنشاء حق عیني وتكرس بموجبه ملكیة البنایات و الخاص

30، خربوش ملیندا، مرجع سابق، ص عباد منال-1
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.1الامتیاز

المطلب الثاني

رائي لعقد الامتیاز القابل للتحویلالجانب الإج

17-23تنازل في ظل أحكام القانون إلى

لمنح واستغلال العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة آلیةیعتبر الامتیاز 

،اتالتشریعراءات المنح باختلاف التنظیمات و إجمجال الاستثمار،فقد تعددت طرق و في

إلىات الواجب إتباعها لمنح عقد الامتیاز القابل للتحویل الإجراءكذلكو ،)الفرع الأول(

،)الفرع الثاني(تنازل

الفرع الأول

17-23بل وبعد صدور القانون رقم طرق منح العقار الموجه للاستثمار ق

طرق منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة منذ بدایة تلقد تعدد

)ثانیا(17-23رقمدور القانونغایة صإلى، و)أولا(التسعینات

17-23رقمطرق منح العقار الموجه للاستثمار قبل صدور القانون:أولا

الموجه للاستثمار حسب اختلفت أسالیب منح العقار مرت هذه المرحلة بعدة تطورات و 

نظام اقتصاد إلىالأنظمة السیاسیة السائدة في البلاد من النظام الاشتراكي التوجهات و 

تنازل أولا ثم منح العقار إلىمنح العقار القابل للتحویل إلىفي هذا الصدد سنتعرف ق و السو 

.یومنا هذاإلىالتشریعات منذ التسعینات تنازل وذلك وفق الأنظمة و إلىالغیر قابل للتحویل 

:تنازلإلىمنح العقار الموجه للاستثمار القابل للتحویل -1

ستثمار عن طریق التنازل راضي الموجهة للاقبل التسعینات كانت الدولة تمنح الأ

:التي تنص على ما یلي1985لمالیة من قانون ا151هذا تطبیقا لأحكام المادة مباشرة و 

لفائدة المبادرین ة العقارات أن تتنازل بالمقابل و یجوز لإدارة  شؤون لأملاك الوطنی"

.121، ص 2011روروني لیلى، حمدي باشا، المنازعات العقاري، دار هومة للطباعة، الجزائر، -1
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المساحات المخصصة المعنیین عن الأراضي العاریة التابعة للدولة و الواقعة خارج 

..."للتعمیر التي اعترف بضروراتها لإنجاز مشاریع الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا

.1التي حددت الإجراءات الواجب اتخاذها لإعداد عقد التنازل باعتباره عقد إداري

إلىقرر المشرع صیغة أخرى للمنح و هي منح الامتیاز القابل للتحویل 1993بعد سنة و 

أین تم التخلي نهائیا عن التنازل 11-06هذا من خلال المرسوم التنفیذي رقمل و تناز 

.المباشر

:12-93منح العقار الموجه للاستثمار في ظل المرسوم التشریعي -أ

لقد أقر المشرع من خلال هذا المرسوم المتعلق بترقیة الاستثمار، منح العقار الموجه 

.2سنة قابلة للتجدید20تنازل لمدة إلىابل للتحویل للاستثمار عن طریق صیغة الامتیاز الق

28المنشأ التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم CALPIیتم هذا المنح من قبل لجنة تسمى و 

دعم وكالة ترقیة الاستثمار و إلى، حیث یقد طلب الامتیاز 1995ماي 05المؤرخة في 

وتسمى اللجنة قر كل ولایة أحد فروعها المتواجدة على مستوى مإلىأو APSIمتابعة 

التي تعتبر مؤهلة لتسلیم التصریح بالاستثمار و CALPIترقیة الاستثمارالمحلیة لمتابعة و 

.الموقعالدقیق للعقار من حیث المساحة و یجب أن یبین في الطلب التعیینللمرشح المعني و 

جراءات الوالي المختص إقلیمیا حسب الإإلىتقوم الوكالة أو المجلس بإرسال طلب 

التنظیمیة المعمول بها لیقوم بدراستها ، حیث یتعین على الوالي أن یبلغ رأیه خلال أجل لا 

إلىو یحول قرار المنح یبلغلة التي تبلغ المستثمر بقرارها و الوكاإلى)1(یتجاوز شهر واحد 

.3عقاریةشهره لدى  المحافظة الالذي یقوم بتحریر العقد و لمدیر الولائي للأملاك الوطنیة و ا

، 1985ة لسنة من قانون المالی، یتض1984سنةدیسمبر24مؤرخ في 21-84من القانون رقم 151مادة أنظر ال-1

.2566، ص 1984سنةدیسمبر31، صادر في 72عدد ر.ج

في ،  صادر64عدد ر.ج، یتعلق بترقیة الإستثمار، 1993سنةأكتوبر05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -2

ر.، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001غشت 20مؤرخ في 03-01بالأمر رقم )الملغى(، 1993سنةأكتوبر10

.2001سنةغشت22، صادر في 47دد ع

.77، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 02مخلوف بوجردة ، العقار الصناعي الطبعة -3
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تنازل بعد تقدیم طلب من المستثمر ذلك بعد إلىحیث یمكن تحویل الامتیاز القابل للتحویل 

.1الإنجاز الفعلي للمشروع المعاین قانونا من طرف السلطة المختصة

:11-06منح العقار الموجه للاستثمار في ظل الأمر -ب

دد شروط وكیفیات الذي یح11-06في ظل تطویر قانون للاستثمار، صدر الأمر 

الموجهة لانجاز التابعة للأملاك الخاصة للدولة و التنازل على الأراضي منح الامتیاز و 

لموجة لانجاز مشاریع استثماریة مشاریع استثماریة، حیث حدد طریقتین لاستغلال الأراضي ا

:هيو 

لق ل إذا تعتناز إلىقابلة للتحویل سنة قابلة للتجدید و 20ة أدناها عن طریق الامتیاز لمد-

.، سیاحي أو خدماتي الأمر بمشاریع ذات طابع صناعي

عن طریق التنازل عن القطعة الأرضیة التي أنجزت علیها عملیات الترقیة العقاریة التي -

.2أنجزت علیها عملیات الترقیة العقاریة بعد التجزئة إذا تعلق الأمر بمشاریع مدمجة

ساعدة على تحدید الموقع وترقیة جنة المحیث یكون منح الامتیاز عن طریق ل

یتضمن تنظیم 120-07ضبط العقار المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي رقم الاستثمارات و 

.3سیرهارقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها و لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ت

حكام الأمر التنازل في ظل أإلىمنح العقار الموجه للاستثمار غیر القابل للتحویل -ج

08-04:

السالف 11-06رقمالتنازل بموجب الأمرالمشرع الجزائري منح الامتیاز و كرس

، یتعلق بمنح الامتیاز على 1994سنةأكتوبر17المؤرخ في 322-94من المرسوم التنفیذي رقم 06أنظر المادة -1

سنةأكتوبر19، صادر في 67ر عدد .یة الاستثمار، جترقإطارالأراضي الوطنیة في المناطق الخاصة في 

1994.

، النشر الجامعي الجدید، 02حنان مساوي، الحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة التابعة للدولة في الجزائر، الطبعة -2

.202، ص 2020الجزائر، 

ة المساعدة على تحدید الموقع جن، یتضمن تنظیم ل2023أفریل سنة 23المؤرخ في120-07مرسوم تنفیذي رقم -3

.2007سنةأفریل25في صادر27سیرها، ج ر عدد وترقیة الاستثمارات وضبط العقار و تشكیلتها و 
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مزاحمة المستثمرین الوهمیین إلىهو مما أدى ذكر غیر أن الوضع بقي على حاله و ال

للمستثمرین الحقیقیین لتحقیق أغراض مادیة لا علاقة لها بإنجاز مشروع استثماري بسبب 

.1نازلإمكانیة الت

11-06خرى و بذلك بإلغاء الأمر تدخل المشرع الجزائري مرة أإلىوهذا ما أدى 

كیفیات ، الذي یحدد شروط و 2008سبتمبر 01المؤرخ في 04-08الأمر رقم إصدارو 

الموجهة لإنجاز مشاریع التابعة للأملاك الخاصة للدولة و منح الامتیاز على الأراضي 

تشجیع الاستثمار ه الأراضي بهدف حمایتها من جهة و عن هذحیث ألغى التنازلاستثماریة،

.من جهة أخرى 

السالف الذكر فان الامتیاز یمنح  04-08رقممن الأمر03حسب نص المادة و 

على أساس دفتر أعباء عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المقید أو بالتراضي على 

رة لفائدة المؤسسات والهیئات العمومیة دولة المتوفالأراضي التابعة للأملاك الخاصة لل

الأملاك العقاریة التي تشكل الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للقانون الخاص،و 

للمؤسسات العمومیة الأصول الفائضةقیة للمؤسسات العمومیة المحلة و الأصول المتب

.د التعمیر المعمول بهاذلك للاحتیاجات مشاریع استثماریة و بشرط إحرام قواعالاقتصادیة و 

ح من المجلس حیث كان منح الامتیاز یرخص بالتراضي من مجلس الوزراء باقترا

:تراضي المشاریع الاستثماریة التيقابلة لمنح الامتیاز بالنتكو و الوطني للإستثمار، 

لها طابع الأولویة والأهمیة الوطنیة-

تشارك في تلبیة الطلب الوطني على السكن -

الشغلتحدث مناصب-

.2تساهم في تنمیة المناطق المحرومة-

19، صمطبعة بن سالم، الاغواط، الجزائرمراد بلكعیبات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحداث القوانین -1

ق، مرجع ساب04-08رقممن الأمر06المادة -2
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:2011منح العقار الموجه للإستثمار بعد صدور قانون المالیة -ج

من 09و-08-05-03منه المواد 15عدلت المادة 11-11رقمبموجب القانون

الأسلوب الوحید لمنح جعل التراضيیث استبعدت صیغة المزاد العلني و ح04-08الأمر 

.المزاد العلنيعنتخلىالامتیاز و 

حیث حصر الترخیص بمنح الامتیاز في الوالي المختص إقلیمیا بعد أخذ رأي 

ضبط العقار جنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمار و الهیئات المختصة كل

بالنسبة لمنح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع 

.1یةاستثمار 

:2015منح العقار الموجه للاستثمار في ظل قانون المالیة التكمیلي لسنة -د

المتضمن قانون المالیة 2015جویلیة 18المؤرخ في 01-15بعد صدور الأمر 

الاستثمار منه التي خولت سلطة الاقتراح للمدیر الولائي المكلف ب48لاسیما المادة 2015

صلاحیات أقرتحیث ،ن المعنیین للقطاعات المعنیةدیریالذي یتصرف بالتنسیق مع المو 

واسعة للوالي بمعیة المدراء المعنیین بالاستثمار دون أخذ رأي اللجنة بمنح العقار الموجه 

.للاستثمار عن طریق التراضي دائما

المناجم المحلیة لتبدي رأیها في الاستثمار لدى مدیریة الصناعة و حیث یتم إیداع ملف

ي الذي یصدر قرار منح الإمتیازالوالإلىأیام، لیتم إرسال الملف بعدها 08مدة لا تتجاوز

الدولة التي تعد عقد مدیریة أملاكإلى، بعدها یرسل الملف ویبلغ به المستثمر دون تأخیر

.2دفتر الشروط  و توقیعه في أجل ثمانیة أیامالامتیاز و 

یلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة التكم2011سنةجویلیة18مؤرخ في 11-11من القانون رقم 15لمادة أنظر ا-1

.2011سنةجویلیة20في ، صادر40ر عدد .، ج2011

جویلیة23، صادر في 40عدد ر.ج2015، المتضمن قانون المالیة 2015سنةجویلیة18مؤرخ في 01-15أمر-2

2015سنة
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:2020ة لسنة منح العقار الموجه للاستثمار في ظل قانون المالی-ه

المتضمن قانون المالیة 2019دیسمبر 11المؤرخ في 14-19بصدور قانون رقم 

حیث أقرت أن الامتیاز 04-08من الأمر 05منه المادة 118عدلت المادة 2020لسنة 

جنة المساعدة بالتراضي یكون بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیا بناءا على اقتراح ل

تابعة على الأراضي الCALPIREFضبط العقارترقیة الاستثمار و على تحدید الموقع و 

الأصول بقیة للمؤسسات العمومیة المحلة و الأصول العقاریة المتللأملاك الخاصة للدولة و 

مناطق لصناعیة و كذا الأراضي التابعة للمناطق اللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و الفائضة

.1النشاطات

17-23في ظل القانون رقم منح العقار الاقتصادي:ثانیا

، حیث بصیغة وحیدة وهي التراضي17-23م یمنح الامتیاز في إطار القانون رق

ي التابعة للأملاك الخاصة تنازل على الأراضإلىیمنح الامتیاز بالتراضي القابل للتحویل 

بابیك من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، بتفویض من الدولة عن طریق الشللدولة

الوحیدة عبر المنصة الرقمیة للمستثمر التي تعد السبیل الأوحد للإیداع ،حیث یمكن تحویل 

تنازل بشرط الإنجاز الفعلي للمشروع وذلك بإتباع الإجراءات القانونیة اللازمة إلىالامتیاز 

.وهذا ما سنتعرض إلیه لاحقا 

الفرع الثاني 

تنازللىإإجراءات منح الامتیاز القابل للتحویل 

یخضع عقد امتیاز العقار الاقتصادي من حیث شروط انعقاده لما تخضع له سائر 

.خاصة الشكلیةالتراضي، المحل والسبب وشروط:ركان العامةالعقود من حیث الأ

قد للتعاقد وأخرى أثناء التعاقد و فان عقد الامتیاز یخضع لإجراءات شكلیة سابقة

.هي صیغة التراضيواحدة و لمشرع الجزائري على صیغةاستقر ا

، صادر 81ر عدد .، ج2020، المتضمن قانون المالیة لسنة 2019سنةدیسمبر11مؤرخ في 14-19قانون رقم -1

.2019دیسمبر سنة 30في 
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التراضي كصیغة لمنح الامتیاز:أولا

بتفویض من الدولة ستثمار عن طریق الشباك الوحید و تقوم الوكالة الجزائریة لترقیة الا

.1بمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة

، على أن منح العقار 487-23فیذي رقم من المرسوم التن02كما نصت المادة 

سنة قابلة 33الاقتصادي یتم بموجب قرار من الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار لمدة 

.2للتجدید

، مقیما أو غیر مقیم یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي، وطنیا كان أو أجنبیا

تسجیل 17-23القانون بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار یرغب في الاستفادة من أحكام

لة الجزائریة لترقیة الاستثمار طلبه عبر المنصة الرقمیة للمستثمر المسیرة من طرف الوكا

.3التي تعتبر السبیل الأوحد للایداعو 

ت المتعلقة إذ یقوم المترشح بتسجیل أولي وذلك بملأ عبر المنصة الرقمیة الخانا

مراد القیام به، تعیین العقار من حیث الموقع النشاط ال:المتمثلة فيبمشروعه الاستثماري و 

لمساهمة مبلغ احیث التكلفة التقدیریة للمشروع و مخطط تمویل المشروع من والمساحة،

، ملأ استمارة البطاقة الوصفیة للمشروع، لتتم بعد ذلك المعالجة الخاصة والقروض المالیة

في تم قبول مشروعة أم لا، و إذاما التي تمكنه من معرفةولیة الآلیة للمعلومات المدخلة و الأ

ترسیم تسجیل طلبه مقابل شهادة تسجیل ع یقوم المترشح بتأكید اختیاره و حالة قبول المشرو 

.أولیة تصدرها المنصة الرقمیة للمستثمر

بعد إتمام عملیة التسجیل تقوم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بمعالجة طلبات و 

یوم من 15الرد علیها في أجل لا یتجاوز صة الرقمیة للمستثمر و نمنح العقار المسجلة بالم

تاریخ انقضاء أجل نشر قائمة الأملاك العقاریة الموجهة لاستقبال المشاریع الاستثماریة 

، مرجع سابق17-23من القانون رقم 14المادة أنظر -1

، مرجع سابق487-23تنفیذي رقم مرسوم-2

ق، مرجع ساب17-23من القانون رقم 12المادة أنظر-3
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.1یوما30ـالمحددة ب

تتم معالجة الطلبات بطریقة رقمیة لطلب منح العقار الاقتصادي عن طریق شبكة 

.487-23رقمقة بالمرسوم التنفیذيتقییم المشاریع المرف

بناءا على نتائج المعالجة یتم اختیار المشروع الحائز لأفضل نتیجة حسب شبكة 

حیث لا التقییم، ثم یعد لصاحب المشروع مقرر مؤقت وفقا للنموذج المرفق بذات المرسوم،

انقضاء أجل بعد إلا2للمطالبة بالحصول على عقد الامتیازیمكن الاحتجاج بهذا المقرر

من 07م فیه المنصوص علیه في المادة الطعن أي شهر من تاریخ تبلیغه بالقرار المتظل

.296-22المرسوم الرئاسي 

على أساس قرار منح الإمتیاز یستدعى المستثمر من طرف الشباك الوحید للاكتتاب 

.3للتنازلشروط منح الامتیاز بالتراضي القابل للتحویلو في دفتر الشروط المحدد لبنود

لكل مترشح یرى بأنه قد غبن إرسال تظلم للوكالة الجزائریة لترقیة یحق أنهإلىالإشارةتجدر 

07من تاریخ التبلیغ بالقرار المتظلم فیه طبقا لأحكام الاستثمار بأي وسیلة في أجل شهر

.2964-22رقممن المرسوم التنفیذي

یوما من 15ظلم في أجل لا یتجاوز یجب على المدیر العام للوكالة الرد على الت

.5تاریخ تسلمه

بناءا على طلب الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار تقوم مدیریة أملاك الدولة 

المختصة إقلیمیا بإعداد عقد الامتیاز على أساس قرار منح الامتیاز المرفق بدفتر الأعباء 

.6الممضي من طرف المستثمر

، مرجع سابق487-23رقممن المرسوم التنفیذي06و04أنظر المواد -1

.نفسه، مرجع 07أنظر المادة -2

.، مرجع نفسه05فقرة 09أنظر المادة -3

.، مرجع نفسه1فقرة 08دة أنظر الما-4

.، مرجع سابق296-22من المرسوم التنفیذي رقم 07أنظر المادة -5

.، مرجع سابق17-23من القانون رقم 07فقرة 14أنظر المادة -6
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خ تسلمها الملف من طرف الشباك الوحید للوكالة و الذي في أجل ثمانیة أیام من تاری

لقانون الأساسي یجب أن یتضمن وثیقة الهویة، القرار النهائي، دفتر الشروط الممضي، ا

.1، السجل التجاريللأشخاص المعنویة

وتجسد عملیة حیازة الملك العقاري من طرف المستفید من الامتیاز بمحضر تعده 

یلتزم صاحب الامتیاز للوكالة فور تسلیم عقد الامتیاز، و لتابعةمصالح الشباك الوحید ا

.2بإنجاز المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط

تنازلإلىإجراءات تحویل الامتیاز :ثانیا

ذلك بموجب المادة تنازل و إلىنص المشرع الجزائري على إمكانیة تحویل الامتیاز

تنازل یتم عن إلىصراحة على أن تحویل الامتیاز التي تنص17-23رقممن القانون17

ذلك بناءا على طلب صاحب الامتیاز بشرط لة الجزائریة لترقیة الاستثمار و طریق الوكا

لحصول على شهادة كذا احكام الواردة في دفتر الشروط و الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا للأ

.لإدارات المؤهلة قانونادخوله حیز الاستغلال بعد المعاینة من طرف االمطابقة و 

تنازل إلىعلى أن لتحویل الامتیاز 487-23من المرسوم التنفیذي 15نصت المادة 

الوكالة الجزائریة لترقیة إلىتنازل إلىیقوم صاحب الامتیاز بتوجیه طلب تحویل الامتیاز 

:ذلك بعد توفر الشروط الآتیةار و الاستثم

دفتر الشروط الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود -

الحصول على شهادة المطابقة-

.3لة الهیئات المؤهتنفیذ المعاین من طرف الإدارات و دخول المشروع حیز ال-

رفع الرهن العقاري الذي یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن منح الامتیاز-

سابق، مرجع 487-23رقممن المرسوم التنفیذي11أنظر المادة -1

.،  مرجع  نفسه487-23، المرسوم التنفیذي رقم 12أنظر المادة -2

، مرجع سابق17-23رقممن القانون17أنظر المادة -3
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تنازل من طرف الوكالة إلىبعد توفر الشروط المذكورة أعلاه یتم تحویل الامتیاز 

بالتالي ثة أشهر من تاریخ استلام الطلب و جزائریة لترقیة الاستثمار في أجل لا یتجاوز ثلاال

في الأخیر یتم إعداد العقد المكرس للتنازل من تنازل و إلىیتم تجسید عملیة تحویل الامتیاز 

طرف مصلحة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا بناءا على طلب من الوكالة الجزائریة لترقیة 

یوم من تاریخ تحویل الملف 15عن طریق شباكها الوحید في أجل لا یتجاوز ثمارالاست

.1إلیها

من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم22حسب المادة و 

فإنه یتم تسدید سعر التنازل المعادل للقیمة التجاریة المحددة من طرف مصلحة 23-487

میا عند منح الامتیاز مع خصم الأتاوى المسددة بعنوان منح أملاك الدولة المختصة إقلی

.2الامتیاز

.ابق، مرجع س17-23من القانون رقم ، 15أنظر المادة -1

، مرجع سابق487-23بالمرسوم التنفیذي رقم دفتر الشروط النموذجي الملحق-2
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المبحث الثاني

أثار عقد الامتیاز على العقار الاقتصادي

17-23القانون أثار قانونیة بالنسبة لأطراف العقد حددها عقد الامتیاز یرتب 

یرتبحیثبهالملحقبنود دفتر الشروطإلىإضافة 487-23المرسوم التنفیذي رقم و 

الأطرافالالتزامات یتعرضتهم لهذهفي حالة مخالفو )الأولالمطلب (لتزامات إحقوق و 

.)المطلب الثاني(جزاء الاخلال بهذه الالتزاماتل

المطلب الأول

عقد الامتیازعلىالمترتیة الالتزاماتو حقوقال

وازن بین تحقیق ة إطار قانوني ییعد عقد الامتیاز المبرم بین المستثمر والإدارة العام

وازن سنتناول حقوق ضمان حقوق الطرف الخاص وانطلاقا من هذا التالمصلحة العامة و 

الفرع (المانحة للإمتیاز الإدارةالتزامات وحقوق و )الفرع أول(ات صاحب الامتیازإلتزامو 

)ثاني

الأولالفرع 

صاحب الامتیازالتزاماتو حقوق

).ثانیا(الامتیازصاحبوالتزامات )أولا(الامتیاز حقوق ینتج عن إبرام عقد 

صاحب الامتیازحقوق :أولا

:مثل حقوق صاحب الامتیاز فیما یليتت

:مبدأ المساواةحریة الاستثمار و -1

من التعدیل الدستوري سنة 61تم النص على حریة الاستثمار بموجب أحكام المادة 

فالهدف من "تمارس في إطار القانونة مضمونة و حریة الاستثمار والتجارة والمقاول"2020

هو تحسین المناخ الاستثماري في الجزائر تطبیقا للمبادئ العالمیة التيإقرار حریة الاستثمار
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.1تتضمنها الاتفاقیات الدولیة

-23من القانون رقم 12جانب ذلك نجد مبدأ المساواة حیث طبقا لأحكام المادة إلى

لمستثمرین حیث نصت على أنه یجب عل كل شخص طبیعي أو لم تمیز بین هویة ا17

معنوي ، وطنیا كان أو أجنبیا، مقیما أو غیر مقیم بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار، یرغب 

في الاستفادة من أحكام هذا القانون القیام بتسجیل طلبه عبر المنصة الرقمیة للمستثمر 

.2الاستثمار التي تعتبر السبیل الأوحد للإیداعالمسیرة من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة

فرض منح نفس الحقوق و 17-23انون رقم یقصد بمبدأ المساواة الذي كرسه القو 

، وطنیین أوكانوا أشخاصا طبیعیین أو معنوییننفس الالتزامات على المستثمرین سواء 

دة من المزایا ثماري أو الاستفامن حیث ممارسة أي نشاط است،بینهمدون تمییز أجانب

التحفیزات الضریبیة أو الجمروكیة في حین  تبقى حریة الاستثمار مقیدة بإحرام بنود دفتر و 

.الشروط 

:الحق في الحصول على رخصة البناء-2

عملیةفيإلزامیةوجعلهاوالتعمیربالتهیئةالمتعلقةالقواعدبعضالقانوناشترط

للعقاروالدائمالحسنوالاستغلالالعامةلمنفعةلتحقیقاوذلكالصناعیة،المواقعل استغلا

محلصناعیااستعمالهمجالأونوعهكانمهماإنجازأيیكونأنفأوجبالصناعي،

البناءرخصةتعد.بذلكالمعنیةالمصالحمنتقدمالمسبقةوالشهاداتلرخصامنمجموعة

علیهاالحصولوذلك بجعلنيالعمراالمجالعلىالإدارةرقابةلضمانالمشرعأوجدهاآلیة

رخصة البناءتعد و قدیمة،بنایةتمدیدأوتحویلجدیدة،بنایةتشییدیریدمنكلعلىلزاما

یتعلق بإصدار 2020دیسمبر سنة 30مؤرخ في 442-20المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 2020دستور -1

ر عدد .ت، جالحقوق والحریات العامة والواجبا2020نوفمبر سنة 01تعدیل دستوري مصادق علیه في استفتاء 

.2020دیسمبر سنة 30، صادر في 82

، مرجع سابق17-23من القانون 12المادة أنظر -2
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قرار إداري تخول لصاحبها الشروع في انجاز مشروعه الاستثماري حیث یتم احتساب مدة 

.الانجاز ابتداء من تاریخ الحصول على هذه الرخصة 

لحق في مشرع الجزائري أعطى للمستفید من الامتیاز اذلك فان الإلىإضافة 

من المرسوم 02فقرة 13هذا ما تم النص علیه في المادة الحصول على رخصة البناء و 

یخول الامتیاز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة "487-23التنفیذي رقم 

.1"البناء

أنهإذالامتیاز،صاحبأيالمستثمرحقوقمنالبناءرخصةعلىالحصولیعتبر

البنایاتإزالةالمستثمرأرادإذاماحالةفيهدمرخصةوحتىبناءرخصةمنحیمكن

علىذلكویكونمشروعهمعتتلائملالأنهاالامتیاز،محلالأرضیةالقطعةعلىالمقامة

في المستثمر ایداع طلب رخصة البناء لدى الشباك الوحید علیه یجب علىو ، الخاصحسابه

.من تسلیم عقد الامتیاز02أجل لا یتجاوز شهرین 

:الحق في تأسیس رهن على الحق العیني-2

لهیسمحكماالبناء،رخصةعلىالحصولفيالحقللمستفیدالامتیازحقیخول

الناتجالعقاريالعینيالحقعلىالقرضهیئاترسمي، لصالحرهنبإنشاءعلى ذلكزیادة

كضمان وذلكمتیازها،إالممنوحالأرضعلىإقامتهاالمقررالبنایاتعلىوكذاعن الامتیاز

إنجازهفيباشرالذيالمشروعلتمویلالممنوحةللقروض

على أنه عقد یكسب الدائن حقا من القانون المدني الجزائري الرهن 882تعرف المادة 

للمستفید من عقد منح المشرع  ، حیث بالدین، عینیا على العقار المرهون كضمان للوفاء 

14ذلك طبقا لما جاء في نص المادة في تأسیس رهن على حق الامتیاز و الامتیاز الحق

وعلیه فكل شخص یمتلك عقد الامتیاز یحق له تأسیس 17-23من القانون رقم 06فقرة 

رهن على القطعة الأرضیة محل الامتیاز على الحق العیني الناتج عنه مقابل قروض مالیة

.، مرجع سابق487-23المرسوم التنفیذي رقم أنظر -1
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.1مشروعهلانجاز 

غایة تحویل الامتیاز إلىأن ملكیة العقار محل الامتیاز تعود للدولة إلىكما تجدر الإشارة 

.2تنازل بطلب من المستفید بعد الانجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الشروطإلى

:التحفیزات المقررة بموجب قانون الاستثمارحق في الاستفادة من الامتیازات و ال-3

للمؤسساتالهیكليوالإصلاحالاقتصاديالإنعاشمسارفيالجزائرانطلقت

والحوافزالمزایامنمجموعةخلالمنوذلكالاستثماري،للنشاطالضابطةالقانونیةوالنظم

وانسحابالمنافسةآفاقتوسیعخلالمنوالأجنبيالوطنيالمستثمرلجلبوضعتهاالتي

.یةالفردالمبادراتتشجیعوكذایر،كببشكلالاقتصاديالمجالمنالدولة

مر في العقار یمكن للمستثالمتعلق بالاستثمار18-22بصدور القانون رقم و 

:ن أحد الأنظمة التحفیزیة التالیة، الاستفادة مأو الحضري الصناعي أو السیاحي

النظام التحفیزي للقطاعات ذات الأولویة-

ة أهمیة خاصةالنظام التحفیزي للمناطق التي تولیها الدول-

النظام التحفیزي للاستثمارات ذات الطابع المهیكل-

فكل هذه الاستثمارات الخاضعة لهذه الأنظمة تستفید من مزایا أخرى كالإعفاء من 

الإشهار العقاري ومبالغ رسملمضافة، الإعفاء من حقوق تسجیل و الرسوم على القیمة ا

غیر المبنیة الموجهة و ةلاك العقاریة المبنیعلى الأمالمتضمنة حق الامتیازالأملاك الوطنیة

من الضمانات ق في الاستفادةللمستثمر الحففي نفس السیاق و 3لإنجاز مشاریع استثماریة

:التالیة

، مرجع سابق17-23قانون رقم -1

نفسه، مرجع 17-23من القانون رقم 15أنظر المادة -2

رجع سابقم18-22من القانون 33-27أنظر المواد -3
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حال طرأت تعدیلات على منعدم خضوع الاستثمارات المنجزة لمراجعات قانونیة في-أ

:نظام الامتیاز بالنسبة للمستثمر الأجنبي

منح المشرع الجزائري للمستثمر 18-22رقممن القانون13المادة طبقا لنص 

الأجنبي أن یطلب صراحة التمسك بشرط التجمید التشریعي بمعنى لا تسري الآثار الناجمة 

لاستثمارات التي ستنجز مستقبلا على مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي تطرأ مستقبلا على ا

.1هذا القانونالتي استفاد منها في إطار أحكامو 

:الضمانات القضائیة-ب

في حالة نزاع بین المستثمر والإدارة المانحة فإن الأصل خضوع هذه النزاعات 

منح 18-22من القانون 12بموجب أحكام المادة ه وللجهات القضائیة المختصة إلا أن

ائریة حیث الدولة الجز لأجنبي في حالة نشوب نزاع بینه و المشرع ضمانة قضائیة للمستثمر ا

ي  حال وجود اتفاقیة تقضي بذلك التحكیم  أو الوساطة أو المصالحة  فإلىیمكنه اللجوء 

.2من نفس القانون12هذا طبقا لأحكام المادة و 

المتعلقة بالاستثمارات مستثمر والعائدات الناتجة عنها و ضمان تحویل رؤوس أموال ال-ت

:المنجزة

یة مستوردة عن المال في شكل حصص نقدیمكن للمستثمر تحویل حصص في رأس 

بإنتظام كما یضمن المحررة بعملة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائرالطریق المصرفي و 

تصفیة الاستثمارات ذات مصدر یة الصافیة الناتجة عن التنازل و تحویل المداخیل الحقیق

.3أجنبي حتى لو كان مبلغها یفوق رأسمال المستثمر

:یازحق تحدید مدة الامت-4

استثماریةمشاریعلاستقبالالموجهةالدولةالخاصةملاكلألالتابعةالأراضيتكون

.مرجع سابق،18-22رقمقانون-1

.مرجع نفسه،18-22رقمقانون-2

.مرجع نفسه،18-22رقمقانون-3
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وبالرجوع إلى نص للتجدیدقابلةسنة(33)وثلاثونثلاثأدناهالمدةامتیازمنحمحل

تنص على أن عقد الامتیاز بالتراضي القابل 487-23من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 

.1سنة قابلة للتجدید33نازل یمنح لمدة ثلاثة و ثلاثون للتحویل إلى ت

من دفتر 03غیر أن المشرع الجزائري لم یحدد كیفیة التجدید بل نص في المادة 

على الأملاك على أن عقد الامتیاز487-23الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

تجدیدها یتم و الامتیاز المحددة، العقاریة یمكن تجدیده وتحویله إلى عقد تنازل، وبانقضاء مدة

.2استنادا إلى أسعار السوقتحیین مبلغ الإتاوة السنویة

صاحب الامتیازالتزامات :ثانیا

وفقاالتعاقدیةبالتزاماتهبالوفاءالعقدفيطرفاباعتبارهالامتیازحقمنالمستفیدیلتزم

كمرجع یتخذهوبالتاليعلیهووافقطلعاوالذيبالعقد،الملحقالشروطدفترفيالواردةللبنود

:ليیما الالتزامات هذهومن أهم.له

:الاستثماريالمشروعبإنجازالالتزام-1

منحمنالأساسيالغرضأنذلكالامتیازصاحبالتزاممحورالشرطهذایعد

مشروعه إتمامحیث یتعین على المستثمراستثماریة،مشاریعاستیعابالامتیاز هو

بانجازالمستثمریلتزمحیث .علیهالمتفقوبالشكلعلیهالمتفقالمدة الزمنیةفيثماريالاست

في الآجالالأشغالفيالانطلاقمنلابدذلكولتحقیقالمحددة،الآجالفيالمشروع

.بالعقدالملحقالشروطدفترفيالمحدد

سیقومالتيالمدةتحدیدفيالتقدیریةالسلطةللمستفیدالجزائريالمشرعمنحلقد

طرأإذالاإباحترامهاإلزامهمع،الذي من أجله رخص الامتیازمشروعهبإنجازخلالها

الوفاءعلیهفیهاتعذرالتيالمدةتساويبمدةالحالةهذهفيتمدیدهایمكنف،3قاهرظرف

.، مرجع سابق487-23أنظر المرسوم التنفیذي رقم -1

.، مرجع نفسه03أنظر المادة -2

.، مرجع سابق487-23من دفتر الشروط النموذجي المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 21أنظر المادة -3
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.المشرعة من طرفحددمالظرف غیرهذاتبقى طبیعة، و بالتزاماته

الأجلفيمشروعهإتماممنالمستثمرتمكنعدمحالةفيأنهإلىالإشارةتجدر

ورخصةالشروطدفترفيالمحددوالبرنامجالمشروعطبیعةاحترمولكَنهالعقدفيالمحدد

الأجلخلالإتمامهمنیتمكنلموإذا، شهر12إضافيأجلمنالاستفادةیمكنهالبناء،

القیام بأشغال انجاز المشروع الاستثماري في ولابد منالامتیازحقإسقاطیتمالإضافي،

.1أشهر من الحصول على رخصة البناء06أجل أقصاه ستة 

:والبیئةالتعمیرومعاییرقواعدبمراعاةالالتزام-2

البیئةحمایةقواعدیراعيأن المستثمر أثناء انجازه لمشروعه الاستثماريیجب على 

نموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقمدفتر الشروط المن 02كما أكدته المادة  

ومظهرهالمحیطنظافةیضمنبماالخضراءالمساحاتعلىالتعديوعدم23-487

لأجلالتدابیرجمیعواتخاذالخطرةالموادنقلعندالمنطقةعلىالمحافظةیجبكمااللائق،

الصلبةوالنفایاتالغازیةاتوالتسربالأدخنةعنوالناتجةالمحتملةالأضراركلَ منالتخلص

.الزراعةأوالعمومیةبالصحةتمسأنیمكنالمواد التيكلومعالجة

مهندسطرفمنالبناءالمعماریةالهندسةقواعدبمراعاةأیضاالمستثمریلتزمكما 

.2المشروعتسییرعقدإطارفيمعتمدین،ومهندسمعماري

:الامتیازحقعنلتنازلاولاالباطنمنالتأجیربعدمالالتزام-3

من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 07المادة  خلالمنیتضح

بعدم ، حیث یلتزم المستثمر الباطنمنالتأجیرأوالتنازلمنعا باتایمنعأنَه23-487

إتمام المشروعلفائدة الغیر أو التأجیر من الباطن قبللهالتنازل عن حق الامتیاز الممنوح

أنه جائزفنعتقدإتمامه،بعد، أماالفسخ الفوري لعقد الامتیازطائلةتحتوذلك، 3الاستثماري

.سابق، مرجع 487-23دفتر الشروط النموذجي المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم -1

.نفسه، مرجع 487-23دفتر الشروط النموذجي المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم -2

.نفسه، مرجع 487-23حق بالمرسوم التنفیذي رقم أنظر دفتر الشروط النموذجي المل-3
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،صراحةیمنعهولمحكمهعنسكتالمشرعمادام

:المالیةالالتزامات-4

:یليفیماتتمثلالمالیةالالتزاماتبعضالامتیازصاحبعاتقعلىتقع

الإیجاریةالإتاوة-أ

للدولةللأملاك الخاصةالتابعةلى المستفید من الامتیاز على الأراضيیقع ع

الإیجاریةالإتاوةسنوي یسمىمبلغمقابل أيلإنجاز مشاریع إستثماریة، دفع والموجهة

تسدد هذه الأتاوى لدى صندوق ، و الدولةأملاكمصالحقبلمنالمبلغهذاالسنویة، یحدد

مر یوما من تاریخ تسلمه الأ15یمیا في أجل لا یتعدى قابض أملاك الدولة المختص إقل

یدفع إبتداءا من تاریخ دخول المشروع حیز ویحسب مبلغ الاتاوة و .بالدفع الذي تم تبلیغه له

.1الاستغلال المعاین من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

ذاره من طرف في حالة عدم إمتثال المستفید في الآجال المحددة للدفع رغم إعو 

من المبلغ الواجب دفعه في أجل أقصاه %1قابض أملاك الدولة تضاف غرامة تقدر ب 

.أیام08

إذا لم یدفع رغم إعذاره فیتم إخطار الشباك الوحید للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار و 

.من أجل فسخ الامتیاز من طرف قابض أملاك الدولة المختص إقلیمیا

المستفید دفع أعباء التسییر اذا كان الملك العقاري یقع في منطقة كما یتعین على 

.2مهیأة 

:الأخرىالمصاریف-أ

الشروطدفترفيواردةأخرىمصاریفالإیجاریة،الإتاوةإلىإضافةالمستثمر،یدفع

بالعقارتلحقأنیمكنأوتلحقالتيالمصاریفوكافةوالرسومالضرائبكلفیتحمل

17-23الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم من دفتر08ادة طبقا المالممنوح

، مرجع سابق17-23من القانون رقم 16أنظر المادة -1

.سابق، مرجع 487-23حق بالمرسوم التنفیذي رقم من دفتر الشروط النموذجي المل19أنظر المادة -2
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.1الوكالةتمنحهاالتيالمزایاإطارفيمنهاأُعفيالتيتلكباستثناءالامتیاز،مدةخلال

عدم تغییر وجهة العقار الاقتصادي محل منح الامتیاز كله أو جزء منه-5

أو اكلیه وضوع منح الامتیاز أو إستعمالیلتزم المستثمر بعدم تغییر وجهة العقار م

إلا بترخیص من الوكالة الجزائریة لترقیة لأغراض غیر تلك الواردة في دفتر الأعباء ئیاجز 

دون أخذ رأي الوكالة الامتیازرخصافي حالة تغییر الوجهة التي من أجلهو 2الاستثمار

علیه یجب على المستثمر ز، و فیترتب على ذلك فسخ الامتیاالجزائریة لترقیة الاستثمار

.الالتزام بعدم تغییرها بعد إنجاز المشروعو الإبقاء على الوجهة الاقتصادیة للعقار الممنوح

الفرع الثاني

الامتیازمانح التزامات و حقوق

).ثانیا(والتزامات مانح الامتیاز)أولا(ینتج عن إبرام عقد الامتیاز حقوق 

حقوق مانح الامتیاز :أولا

:یليفیماتتمثلالامتیازمانححقوقالامتیازمنحعقدعنتجین

:الامتیازعقدمدةطوالالرقابةحق-1

علىللمحافظةاللازمةالتدابیركافةتتخذأنللعقار،مالكةباعتبارهاللدولة،یحق

سلطةخلالمنوذلكالمنتفع،بحقالمساسدونبهالمنتفعالعقارسلامةملكیتها وضمان

تنفیذیباشرالامتیازحقمنالمستفیدأنمنالتحققمقتضاهاوالتي،لهارقابة الممنوحةال

.طبقا لشروطهالعقد

منالرقبةحقصاحبةالدولةاعتبار.الشروطدفترفيالمحددةالأشكالوحسب

للقطعةوالفعليالجدياستغلالهحیثمنالمستفیدمراقبةحقبممارسةلهایسمحطرف

المشروعإنجازفيالمتمثللهاالمحددالغرضعنتحویلهاوعدمالامتیازمحلالأرضیة

.، مرجع سابق487-23دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم -1

.نفسه، مرجع 487-23تنفیذي رقم من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم ال11المادة أنظر-2
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إلاالاستثماريالنشاطتغییریمكنلاأنهذلكعلىوالدلیلعلیه،المتفقالاستثماري

.1الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثماربترخیص

:حق الشفعة-2

كیة حیث عرفتها المادة یعتبر حق الشفعة رخصة تجیز للمشتري الحصول على المل

من القانون المدني الجزائري على أنها رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع 794

.2العقار وفق إجراءات محددة من قبل القانون

فنجد أنه لم ینص صراحة على أحكام الشفعة بل خول للوكالة 17-23طبقا للقانون و 

الأملاك الخاصة للدولة و ذلك بموجب نص الجزائریة لترقیة الاستثمار بممارسة ذلك على

من حیث منح للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ممارسة حق الشفعة باسم الدولة 23المادة 

كذا على كل ملك المستفید من العقار الاقتصادي و على الأمـلاك العقاریة المتنازل عنها من

لخاص یكون قابلا لاحتضان عقاري أخر تابع لشخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون ا

.3المناطق المهیأةتثماري ومتواجد داخل المحیطات و مشروع اس

منح المشرع للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ممارسة حق الشفعة باسم الدولة على 

الأملاك العقاریة التي تم التنازل عنها من طرف المستثمرین من أجل توفیر الوفرة العقاریة 

.لرقمیة للمستثمرعبر المنصة ا

:حق فسخ الامتیاز-3

فقرة 21منح المشرع الجزائري للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بموجب أحكام المادة 

ذلك في حالة عدم إحترام سخ عقد الامتیاز بصفة انفرادیة و ف17-23من القانون رقم 03

.4المستثمر لبنود دفتر الشروط و ذلك بعد إبلاغه بإعذارین دون جدوى

العلوم السیاسیة، قسم الحقوق،الحقوق و ، مذكرة لنیل شهادة ماستر،كلیة عقد الامتیاز في التشریع الجزائريمكید سمیر، -1

.36، ص 2015-2014ة محمد خیضر، بسكرة ، جامع

.القانون المدني الجزائري، مرجع سابقراجع-2

.، مرجع سابق17-23ن رقم من القانو 23أنظر المادة -3

.نفسه، مرجع 17-23القانون رقم أنظر-4
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بأن كل 487-23من المرسوم التنفیذي رقم 17في نفس السیاق نصت المادة و 

الشروط تقوم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار مستفید من الامتیاز لم یحترم بنود دفتر

الثاني بعد الأول عن طریق الشباك الوحید و بواسطة محضر قضائي و :بتبلیغه بإعذارین

عذار الأول عن طریق انقضاء مدة شهرین من تاریخ تبلیغ الإبعد تقصیر من المستثمر و 

وبناءا على قرار الفسخ المبلغ من الوكالة، تقوم مصلحة 1بنفس الأجلمحضر قضائي و 

.أملاك الدولة المختصة إقلیمیا بإعداد عقد فسخ عقد الامتیاز

الشروط وط النموذجي الذي یحدد البنود و من دفتر الشر 11نص المادة إلىبالرجوع و 

تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك إلىالمطبقة على منح الامتیاز القابل للتحویل 

التي یحق للوكالة الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة نجد أنها حددت الحالات 

:فسخ الامتیاز وهي

اض أخرى غیر تغییر في وجهة الملك العقاري أو كل استعمال كلي أو جزئي منه لأغر -

.2تلك المحددة في دفتر الشروط النموذجي، بدون موافقة مسبقة من الوكالة

.كل تعدیل أو تغییر للمشروع هدفه إدراج نشاطات غیر معتمدة أو غیر مرخص بها-

.تقصیر المستفید من الامتیاز وعدم تقیده ببنود دفتر الشروط-

ي  الغیر مستغل لإعادة منحه وكل هذه الإجراءات هدفها استرجاع العقار الاقتصاد

.3للمستثمرین من أجل تجسید مشاریعهم الاستثماریة

مانح الامتیازإلتزامات :ثانیا

الإدارةعاتقعلىیفرضفإنهلجانبین،الملزمةالعقودمنالامتیازعقدأنبما

تضیهیقوماالعقدلهدفاعتبارامراعاتهاعلیهایتعینواجباتبدورهاللامتیازالمانحة

.العامالصالح

، مرجع سابق487-23رقمالمرسوم التنفیذيأنظر-1

سابقمرجع،487-23دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم -2

.، مرجع سابق487-23ذجي للمرسوم التنفیذي رقم من دفتر الشروط النمو 11المادة أنظر-3
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بالنسبةالشأنهوكمابدقةمحددةغیرالدولةالتزاماتأنإلىالإشارةتجدر

معالامتیازلمنحالمنظمةالقوانینمنبعضهااستخلاصعلىاعتمدنالذاللمستثمر

:یليكماالاستثماربقوانینالاستئناس

:فاعالانتحقفيالممثلالعقاريالعینيالحقبنقلالالتزام-1

الانتفاعحقالامتیازصاحبةالدولةبموجبهتخولالامتیاز عقدأنالقوللناسبق

الذيالاقتصادي العقارفيتصرفهاعندالدولةفإنلذلكالامتیاز،محلبالعقارلمدة معینة

لكونالملكیةدونالانتفاعحقفيتصرفتقدتكونالخاصة،أملاكهامنهاماجزءیشكل

عنمتفرععینيحقالانتفاعحقكما یعتبر.للدولةدائماملكاالعقارز یجعلالامتیاعقد

منقول،علىأوعقارعلىیردأنالعینیة نطاقا یمكنالحقوقأوسعیعدالذيالملكیةحق

العقارعلىالواردالانتفاعحقفيالممثلالعقاريالعینيالحقهویهمنامالكن

أمالمدنيالقانونفيالانتفاع المعروفحقنفسههولفهالامتیاز،محلالاقتصادي

عنه؟یختلف

كما الفرنسيالفقهعرفهحینفيالانتفاع،لحقتعریفالجزائريالقانونفيیوجدلا

"یلي  بذاتالاحتفاظبشرطللغیرمملوكبشيءالانتفاعفيحق الانتفاع  هو حق عیني :

1"المنتفعبموتحتماینتهيالذيفاعالانتنهایةعندصاحبهإلىلردهالشيء

استعمال حقالمنتفعیخولعینيحقأنهعلىالانتفاعحقتعریفیمكنتقدم،مما

لردهعلیهالمحافظةبشرطالمنتفعحیاةلمدىأومحددلأجلللغیرمملوكشيءواستغلال

.بموت المنتفعحتماینتهيالذيالانتفاعحقعند نهایةمالكهإلى

لتمكیناللازمةالإجراءاتبكافةبالقیامالامتیاز،عقدإطارفيإذن،الدولةتلتزم

التيالشهربإجراءاتقیامهاعنفضلاالعقار، علىالانتفاعبحقالتمتعمنالمستثمر

الأرضیةالقطعةحیازةعملیةتجسیدعلیهایتعینالذكر،سبقكماللعقد،العینيالأثرترتب

العینیة،الحقوقالملكیة،كسبأسبابالجدید،المدنيالقانونشرحفيالوسیطالسنهوري،أحمدالرزاقعبد:عن نقلا1

1201ص1998لبنان،الحقوقیة،الحلبيمنشوراتالثالثة،الطبعةالتاسع،الجزءالملكیة،عنالمتفرعةالأصلیة
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فور محضر تعده مصالح الشباك الوحید للوكالة 1،المستفیدمنالانتفاعوبدءالامتیازمحل

.تسلیم عقد الامتیاز

المطلب الثاني

جزاء الإخلال بالالتزامات

،الآخرالمتعاقدمنبطلبفسخ العقدبالتزاماتهالمتعاقدینأحدإخلالعلىیترتب

).الفرع الثاني(الامتیازحقسخفعنالمترتبةالآثارالمشرعوبالتالي تناول،)الفرع الأول(

الفرع الأول

المنازعات الناتجة عن منح الامتیاز

ینتهي عقد الامتیاز في العقار الاقتصادي بانتهاء المدة المتفق علیها، فلا یجوز لأحد 

الطرفین فسخه بإرادته المنفردة قبل انقضاء المدة وإلا كان مسؤولا في مواجهة الطرف 

.2الأخر

عقد فإنالتي 487-23من المرسوم التنفیذي رقم 02ى نص المادة وبالرجوع إل

سنة قابلة 33ثلاثون تنازل یمنح لمدة ثلاثة و الامتیاز بالتراضي القابل للتحویل إلى

.3للتجدید

من دفتر 03غیر أن المشرع الجزائري لم یحدد كیفیة التجدید بل نص في المادة 

على أن عقد الامتیاز على الأملاك 487-23الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم

العقاریة یمكن تجدیده وتحویله إلى عقد تنازل، وبانقضاء مدة الامتیاز المحددة، وفي حالة 

، فینقضي عقد الامتیاز 4تجدیدها یتم تحیین مبلغ الإتاوة السنویة  استنادا إلى أسعار السوق

).ثانیا(لمنفردة أو بالارادة ا)أولا(بإتفاق الطرفین على الفسخ 

.، مرجع سابق487-23مرسوم التنفیذي رقم بالالمرفقدفتر الشروط النموذجي من20المادة أنظر1

.167لكحل مخلوف، مرجع سابق،  ص -2

، مرجع سابق487-23مرسوم تنفیذي رقم -3

.من مرجع نفسه03أنظر المادة -4
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الفسخ باتفاق الطرفین:أولا

على أن فسخ الامتیاز یكون 487-23من المرسوم التنفیذي رقم 17نصت المادة 

في أي وقت وباتفاق الطرفین والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد الحالات التي یمكن 

وهذا الإجراء نجد أصله الاتفاق علیها لفسخه بل ترك الأمر مفتوح لإرادة وإتفاق الطرفین، 

یجوز الاتفاق على ":التي تنص على أنه120في القانون المدني الجزائري في نص المادة 

أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقیق 

1"الشروط المتفق علیها وبدون الحاجة إلى حكم قضائي

المنفردةالفسخ بالإرادة :ثانیا

یكون الفسخ بالإرادة المنفردة في حالة إخلال المستثمر بالتزاماته التعاقدیة كتغییر 

وجهة الملك العقاري أو استعماله لأغراض غیر تلك المحددة في دفتر الشروط دون أخذ إذن

.2من الإدارة المانحة أو عدم الالتزام ببنود دفتر الشروط

الاستثمار عبر شباكها الوحید بفسخ عقد الامتیاز اذا لم تقوم الوكالة الجزائریة لترقیة 

یحترم المستثمر بنود دفتر الشروط وبناءا على قرار الفسخ المبلغ من الوكالة عن طریق 

.شباكها الوحید تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا بإعداد عقد فسخ الامتیاز

-23ق بالمرسوم التنفیذي رقم من دفتر الشروط النموذجي الملح11وحسب المادة 

شهرا 12فإنه في حالة عدم إتمام المشروع عند انقضاء الأجل الإضافي المقدر بـ 487

قابلة للتجدید، یؤدي الفسخ إلى دفع الدولة تعویض فائض القیمة التي أتى بها المستثمر على 

ذا المبلغ قیمة القطعة الأرضیة من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامیة دون أن یتجاوز ه

على سبیل التعویض، وتحدد %10المواد وسعر الید العاملة المستعملة، مع اقتطاع نسبة 

.مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقلیمیا فائض القیمة

، مرجع سابق58-75من الأمر رقم 120أنظر المادة -1

.سابق، مرجع 17-23من القانون رقم 15أنظر المادة -2
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أما إذا تم إنجاز البنایات في الآجال المحددة وبدون مطابقتها للبرنامج أو رخصة 

.البناء یتم الفسخ دون أي تعویض

إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنایات مع البرنامج أما عند

أو رخصة البناء فإنه لا یمكن لصاحب الامتیاز طلب الاستفادة من التعویض كما /المحدد

1یتعین علیه وعلى حسابه القیام بإعادة القطعة الأرضیة محل الامتیاز إلى حالتها الأصلیة

هلفنتساءلبالتزامه،المستفیدإخلالجزاءفقطتناولالمشرعأنإلىأیضاالإشارةتجدر

وهذاذلكیمكنهبالتزاماتها؟الدولةإخلالعندالمنفردةبإرادتهبالفسخالمطالبةللمستفیدیحق

سابقا،المذكورینالشروطدفتريمنالضمان،بندالمتضمنة4المادةخلالمنیتضحما

وفيالحدودتعیینفيخطأوجودعندالعقدفسخإثارةفطر لأيیحقبأَنهوالذي  یقضي

قابلغیرملكمنجزءأوملكاالامتیازضمعندأوالامتیازمحلللعقارالمعلنةالمساحة

.للامتیازمحلیكونلأن

الفرع الثاني

آثار الفسخ

:یليكماالامتیازحقفسخعنالمترتبةالآثارالمشرعتناول

لحقاإسقاطعند:أولا

إضافي،أجلمنحبعدحتىالاستثماريالمشروعإتمامعدمبسببالحقإسقاطعند

مقابلبالتعویضالدولةمطالبةالتعاقدیة،التزاماتهمنجزءإنجازعندللمستثمر،یحق

نظامیة،بصفةالمنجزةالأشغالخلالمنالأرضیةالقطعةعلىبهاأتىالتيالقیمةفائض

الیدوسعرالموادقیمةیتجاوزلابمبلغإقلیمیاالمؤهلةالدولةأملاكمصالحتحددهاوالتي

:هماحالتینفيبالتعویضالمطالبةللمستثمریحقلاالعاملة المستعملة لكن

.، مرجع سابق487-23من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 11ادة أنظر الم-1
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رخصةأو/والمحددللبرنامجمطابقتهادونالمحددةالآجالفيالبنایاتإنجازعند

.البناء

للبرنامجالبنایاتمطابقةعدممعالمشروعءلإنهاالمحددالأجلمراعاةعدمعند

1البناءرخصةأو/والمحدد

صاحبعلىیتعینالامتیاز،حقإسقاطبعدالقضاءطرفمنالبنایاتبهدمالنطقعند

.الأصلیةحالتهاإلىالامتیازمحلالأرضیةالقطعةإعادةالخاصةوبمصاریفهالامتیاز

أثقلتأَنهایحتملالتيوالرهونالامتیازاتتحولالامتیازحقإسقاطعلىأیضایترتب

.التعویضمبلغإلىبالتزاماته،المخلَ الامتیازصاحببسببالأرضیةالقطعة

القضاء المختص:ثانیا

القضاء إلىعقد الامتیاز تسویة النزاعات الناشئة عن في الاختصاص القضائي یعود 

)2(، القضاء العادي )1(الإداري

:ء الإداريإختصاص القضا-1

تبنى المشرع الجزائري المعیار العضوي في الاختصاص القضائي الإداري طبقا لنص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویقصد بالمعیار العضوي التركیز على 800المادة 

صفة الجهة الإداریة صاحبة النشاط الإداري دون الأخذ بعین الإعتبار موضوع النزاع 

.القضائي

إعتبر المشرع الجزائري المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها سواء الدولة أو حیث

الولایة أو البلدیة أو أي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري نزاعا إداریا، یعود الفصل فیه إلى 

.2القضاء الإداري

وبالنسبة لعقد الامتیاز فهو عقد إداري یحرره مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا 

وبالتالي یتولى رفع دعوى إسقاط وفسخ عقد الامتیاز أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا 

.، مرجع سابق487-23ممن دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رق11المادة -1

والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 800أنظر المادة -2
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وذلك بعد توجیه إعذارین للمستفید من حق 17-23من القانون رقم 25لنص المادة 

الامتیاز لتدارك أي مخالفة لبنود دفتر الشروط وفي حالة عدم الجدوى وبمبادرة من مدیر 

.1باشرة إجراءات إسقاط حق الإمتیاز لدى الجهات القضائیة المختصة أملاك الدولة یقوم بم

وبناءا على المعیار العضوي فإن الاختصاص في الدعاوي المتعلقة بفسخ و إسقاط 

عقد الإمتیاز یعود للمحاكم الإداریة ، فكل منازعة حول فسخ الامتیاز على الأراضي التابعة 

.فیها للقضاء الإداري للأملاك الخاصة للدولة یعود الاختصاص

وبالمقابل فقد أجاز المشرع الجزائري لصاحب الامتیاز رفع دعاوي قضائیة للمطالبة 

:بالتعویض عن

یحق للمستثمر المطالبة بالتعویض في حالة ما إذا حكم القاضي بفسخ :فسخ الإمتیاز

المستثمر على الامتیاز، حیث تدفع الدولة بعنوان القیمة المضافة المحتملة التي أنجزها

القطعة الأرضیة على أساس الأشغال المنجزة بصفة نظامیة والتي تحدد في قیمة مواد 

على أساس التعویض للدولة ومصالح %10البناء وسعر الید العاملة  مع إقتطاع 

.أملاك الدولة

في هذه الحالة یتعین على المستثمر إعادة القطعة الأرضیة إلى :هدم البنایات المنجزة

لحالة التي كانت علیها قبل العقد كما تنتقل الامتیازات والدهون التي أثقلت القطعة ا

.2الأرضیة إلى مبلغ التعویض

فكل الدعاوي الناتجة عن استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة یمثلها 

ة أمام مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا بصفته مفوض وزارة المالیة الذي یمثل الدول

.القضاء

17-23إلى جانب ذلك فإن عقود الامتیاز التي تم إعدادها قبل صدور القانون رقم 

والمحررة من طرف مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا، تعد عقود إداریة وكل الدعاوي التي 

.، مرجع سابق17-23من القانون 25المادة أنظر -1

، مرجع سابق04-08من الأمر 12أنظر المادة -2
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ترفع بشأنها سواء من أجل فسخها أو بطلانها یختص بها القضاء الإداري وتبقى خاضعة 

.041-08الأمر لأحكام 

:إختصاص القضاء العادي-2

كقاعدة عامة یعد القضاء الإداري المختص بالفصل في المنازعات الإداریة إلا أنه 

802إستثناءا  یجوز  للقضاء العادي الفصل في المنازعة الإداریة وذلك طبقا لأحكام المادة 

اكم العادیة في من قانون الإجراءات المدنیة التي تنص على أن یكون اختصاص المح

:المنازعات التالیة

.مخالفة الطرق-

المنازعات الناجمة عمن مركبات تابعة للدولة أو إحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات -

.العمومیة ذات الصبغة الإداریة

فیختص القاضي العادي بالفصل في منازعات عقد الامتیاز التي تقع بین صاحب 

من خدمات المرفق العام لإنتفاء صفة الشخص العام في كلا الامتیاز والغیر المنتفعین 

الطرفین أو تلك التي تثور بین أحد المستثمرین والهیئة المكلفة بتسییر المناطق الصناعیة 

كالوكالات الوطنیة المستحدثة وهي الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي، السیاحي والحضري  

اري فإن القضاء العادي هو الذي یختص تجمؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي و كونها

.2في المنازعات التي یرفعها المستثمر

.، مرجع سابق17-23من القانون رقم 26المادة أنظر-1

خدیم عبد القادر، العقار الاقتصادي كألیة لتشجیع الاستثمار في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر،جامعة -2

قوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، تخصص قانون خاص ،السنة الجامعیة عبد الحمید بن بادیس، كلیة الح

102-101ص 2023/2024
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:خاتمة

ا، یمكن القول أن  العقار الاقتصادي  یعتبر أحد الآلیات التي تعتمد دراستنختاما ل

، لذلك عمل المشرع من خلال قانون السیاسة الاستثماریة في الجزائرعلیها الدولة لترقیة

، كما عزز دور الوكالة عملیة استغلال العقار الاقتصاديع قواعد تضبطعلى وض23-17

الجزائریة لترقیة الاستثمار كمحور أساسي في عملیة استغلال العقار الاقتصادي، وعلیة 

:النتائج التالیةإلىتوصلنا 

ول مرة بموجب القانون رقم الاقتصادي لأاستعمل المشرع الجزائري مصطلح العقار-

لالة على طائفة معینة من العقارات وهي الأملاك الخاصة التابعة للدولة للد23-17

الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة وكذا العقارات التي تكتسبها الوكالة الجزائریة لترقیة 

.الاستثمار لصالح الدولة

مبدأ الشفافیة وكذا تبسیط 17-23كرس المشرع الجزائري بموجب القانون رقم -

الاستفادة  من العقار معالجة طلباتریة لمنح العقار من خلال رقمنه و داالإجراءات الإ

.الاقتصادي

تعتمد على العقار على أساس شبكة تقییمالرقمیة لطلبات الحصولالمعالجة الآلیة و -

عدد مناصب الشغل التي یخلقها هذا الأخیر، معاییر جد هامة كطبیعة النشاط و على

ضاء على كل أشكال الخاصة، وبهذه الخطوة سوف یتم القوكذا تكلفته ونسبة المساهمة 

.الفساد الإداريالبیروقراطیة و 

الاستفادة أو بآجال الفسخ عند بآجالأجال قصیرة فیما تعلق 17-23تبنى القانون رقم -

.عدم الالتزام ببنود دفتر الشروط

وكالات مختصة إلزامیة تهیئة العقار الاقتصادي قبل منحه للاستثمار من قبل إجباریة و -

.في التهیئة أنشأت  خصیصا لذلك

توفیر ضمانات قانونیة للمستثمرین مقابل احترامهم لدفتر الشروط -
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اعتماد  إمكانیة التنازل بعد الانجاز الفعلي للمشروع -

.البساطة في إجراءات الحصول على العقار الإقتصاديالمرونة و -

ذلك بطلب صریح من ل إلى تنازل و للتحویاعتماد صیغة الامتیاز بالتراضي القابل -

.المستثمر بناءا أمام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

:لتعزیز دور العقار الاقتصادي یمكن أن نقدم الإقتراحات التالیةو 

ك لضمان السیر ذلأجل زیادة سرعة تدفق الأنترنیت و اتخاذ الإجراءات اللازمة من -

ي المنصة الرقمیة للمستثمرتجنب الانقطاعات فالحسن والمستمر و 

.قوة سعة التخزینجهیز الوكالة بمعدات إعلام آلي واتصالات جدیدة تتمیز بالسرعة و ت-

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار لمستمر بین مصالح أمالك الدولة و التواصل االتنسیق و -

من أجل وضع أي جدید یمكن أن یمس العقار الاقتصادي بین یدي المستثمر عن 

.طریق المنصة الرقمیة

إجراء اجتماعات دوریة مع الولاة قصد التحیین المستمر لقائمة النشاطات ذات الأولویة -

.التي یمكن إنشاؤها مع محاولة توجیههم إلى المشاریع ذات الفعالیة

إعادة النظر في صیغة منح العقار الاقتصادي عن طریق الامتیاز القابل للتحویل إلى -

.ؤدي إلى استنزاف أملاك الدولةتنازل كون ذلك ی

النظر في السماح للمستثمرین بإنشاء رهون على العقارات محل الامتیاز كون ذلك إعادة-

.یؤدي إلى إستنزاف الحافظة العقاریة للدولة

.استرجاع الأراضي الغیر مستثمرةتأهیل المناطق الصناعیة ومناطق النشاط و -

ا للقضاء على عدم التسرع في تعدیلها أو إلغائهعل إستقرار القوانین العقاریة و العمل-

.الاجنبيخاصة  المستثمرمخاوف المستثمرین و 

قیمة تحددها عدم فرض علیه بائع من أجل التفاوض على الثمن و مساحة أكبر للإعطاء-

.مدیریة أملاك الدولة
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عة إجراءات الشفتنظیم إجراءات الشفعة ضمن مرسوم تنفیذي أو إدراج بند یحیلنا إلى-

.في القانون المدني أو قانون الأملاك الوطنیة المعروفة

إدراج بند جدید ضمن إجراءات تكوین الأملاك الوطنیة، تتیح للوكالة الجزائریة لترقیة -

الاستثمار اللجوء عند تكوین العقار الاقتصادي ممارسة إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة 

.عند فشل الطرق الودیة الأخرى

ن تدخل المدیریة العامة للأملاك الوطنیة في تقیید النصوص القانونیة عملا الحد م-

.التعلیماتالأشكال خصوصا المذكرات و بقاعدة توازي 

.سنة غیر قابلة للتجدید33تحدید مدة عقد الامتیاز بـ -
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الكتب:أولا

، 02ك الوطنیة التابعة للدولة في الجزائر، الطبعة حنان مساوي، الحمایة القانونیة للأملا-1

.2020النشر الجامعي الجدید، الجزائر 

خالد زایدي، النظام التحفیزي للاستثمار في القانون الجزائري، بیت الأفكار، الجزائر، -2

2023.

.2011روروني لیلى، حمدي باشا، المنازعات العقاریة، دار هومة للطباعة، الجزائر، -3

، 05یمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، طبعة محمد سل-4

.1991مطبعة عین الشمس، مصر، 

.2006، دار هومة، الجزائر، 02مخلوف بوجردة، العقار الصناعي، الطبعة -5

مراد بلكعیبات، العقار الصناعي في الجزائري مع أحدث القوانین، مطبعة بن سالم، -6

.2007ئر، الأغواط، الجزا

الأطروحات والمذكرات الجامعیة:ثانیا

:الأطروحات-أ

، )دراسة حالة العقار الاقتصادي(مخلوف، عقد الامتیاز ودوره في تطویر الاستثمار للكح-

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،تخصص قانون السوق كلیة 

.2018، 1ر، باتنة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخض

:المذكرات الجامعیة -ب

عباد منال، خربوش ملیندا، العقار الاقتصادي كألیة لإنعاش الاستثمار في ظل القانون -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الاعمال، قسم قانون 23-17

.2024یرة، خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البو 

لحیاني اشراف، النظام القانوني للعقار الصناعي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -2

شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عبد الحمید بن 

.2019بادیس 



-97-

لنیل شهادة ماستر،كلیة الحقوقمكید سمیر، عقد الامتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة-3

.2015جامعة محمد خیضر، بسكرة ، العلوم السیاسیة، قسم الحقوق،و 

المقالات:ثالثا

-22الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجدید "أمینة كسام،-4

، المركز الجامعي سي الحواس، بریكة، مجلة طبنة للدراسات العلمیة الاكادمیة، "18

.121-27، ص ص 2022دیسمبر ، 02، العدد 05المجلد 

واقع المناطق الصناعیة و مناطق النشاط في الجزائر و دورها في ترقیة عمار علوني،-5

الجزائر، ،1، جامعة فرحات عباس  سطیف قتصادیةإمجلة أبعاد ،الاستثمار المحلي

.374-373ص،ص2020، 02، العدد 10المجلد 

مجلة العلوم ، "18-22في ظل القانون رقم الاجهزة القانونیة للاستثمار"محمد لعشاش، -6

، 2023، مارس 1، العدد 08، جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد القانونیة والاجتماعیة

.192-174ص ص 

، "نظام الامتیاز كالیة لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر"معطى االله مصطفى، -7

، ص ص 2016نم، الجزائر، ، جامعة مستغا1، العدد 4، مجلد مجلة قانون العقارات

142-157.

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار كألیة لتفعیل الرقمنة "میلود حفصي وموتة منقلاتي، -8

، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المركز مجلة الإستثمار،"في مجال الاستثمار

.119-103، ص ص 2023خاص، سبتمبر 03، العدد 06الجامعي أفلو، المجلد 

:المداخلات-4

بن محمد محمد ،دور إدارة أملاك الدولة في الترقیة العقاریة ،مداخلة في إطار الملتقى -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "الواقع والافاق"الوطني حول الترقیة العقاریة

.2012فیفري 28-27قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 
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النصوص القانونیة:رابعا

:ص التشریعیةالنصو -1

ر .ج، یتضمن القانون المدني، 1975سنةسبتمبر26مؤرخ في 58-75رقم أمر -1

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر30، صادر في 78عدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 1984سنةدیسمبر24مؤرخ في 21-84قانون رقم -2

.1984دیسمبر31، صادر في 72عدد ر.ج، 1985

، یتضمن قانون الأملاك 1999سنةدیسمبر01مؤرخ في ،30-90قانون رقم -3

.، معدل ومتمم1990دیسمبر 02، صادر في 52عدد ر.جالوطنیة، 

، یتعلق بترقیة 1993سنةأكتوبر05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -4

-01بالأمر رقم )الملغى(، 1993أكتوبر 10،  صادر  في 64عدد ر.جالإستثمار، 

، صادر 47ر عدد .، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001سنةغشت20مؤرخ في 03

.2001غشت22في 

ج.ج.ر.ج، المتعلق بتطویر الاستثمار، 2001سنةأوت20مؤرخ في 03-01قانون -5

مؤرخ 08-06رقم بالأمر، المعدل والمتمم 2001سنة أوت 22الصادر في 47عدد 

ملغى ال،2006سنةجویلیة19صادر في ،47ر عدد .، ج2006جویلیة 15في 

.جزئیا

10-91، یعدل ویتمم الأمر رقم 2001سنةماي22مؤرخ في 07-01قانون رقم -6

23صادر في  29ر عدد .والمتعلق بالأوقاف، ج1991سنةأفریل27مؤرخ في 

.2001ماي 

، یتعلق بإنشاء بشروط إنشاء المدن 2002سنةماي08مؤرخ في 08-02قانون رقم -7

.2002ماي14، صادر في 34ر عدد .ة وتهیئتها، جالجدید

، یتعلق بمناطق التوسع والمواقع 2003سنةفیفري17مؤرخ في 03-03قانون رقم -8

.2003نوفمبر19، صادر في 11ر عدد .السیاحیة، ج
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، الذي یحدد القواعد التي تنظم 2011سنةفبرایر17مؤرخ في 11-04قانون رقم -9
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، المحدد لشروط وكیفیات منح 2008سنةسبتمبر01مؤرخ في 04-08أمر رقم -10

عدد ر .الإمتیاز على الأراضي الخاصة للدولة والموجه لانجاز مشاریع استثماریة، ج

.، الملغى 2008جویلیة03في صادر 49

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2011سنةیولیو18، مؤرخ في 11-11قانون رقم -11

.2011جویلیة20، صادر في 40عدد ر.، ج2011لسنة 

، 12عدد ر.، یتعلق بالولایة، ج2012سنةفبرایر21مؤرخ في 07-12رقم قانون -12

.2012فیفري29صادر في 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2015سنةجویلیة23مؤرخ في 01-15أمر رقم -13

.المعدل و المتمم، 2015جویلیة 23، صادر في 40ر عدد .ج،2015لسنة 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2019سنةدیسمبر11مؤرخ في 14-19قانون رقم -14

.2019دیسمبر30، صادر في 81ر عدد .، ج2020

ر عدد .، یتعلق بالاستثمار، ج2022جویلیة سنة 24مؤرخ في 18-22قانون رقم -15

.2022جویلیة28، صادر في 50

، الذي یحدد شروط وكیفیات 2023نوفمبر سنة 15مؤرخ في 17-23قانون رقم -16

منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة، 

.2023نوفمبر 16، صادر في 73ر عدد .ج

2-النصوص التنظیمیة:

:ولا المراسیم الرئاسیةأ

یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -1

، في الجریدة الرسمیة 2020الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 
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دیسمبر 30، صادر في 82ر عدد .للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج

2020.

تشكیلة اللجنة یحدد 2022سبتمبر سنة 04مؤرخ في 296-22مرسوم رئاسي رقم -2

18صادر بتاریخ ، 60العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار و سیرها ، ج ر رقم 

.2022سبتمبر 

:المراسیم التنفیذیة:ثانیا

، یتعلق بمنح الامتیاز 1994سنةأكتوبر17مؤرخ في 322-94مرسوم تنفیذي رقم -1

، 67عدد ر.یة الاستثمار، جعلى الأراضي الوطنیة في المناطق الخاصة في إطار ترق

.1994أكتوبر19صادر في 

، یتضمن إنشاء الوكالة 2004مارس سنة 24مؤرخ في 91-04مرسوم تنفیذي رقم -2

صادر ،19عددر.الوطنیة لترقیة الحظائر التكنولوجیة وتطویرها وتحدید تنظیمها، ج

.2004مارس 28بتاریخ 

، یتضمن تنظیم لجنة 2023یل سنة أفر 23مؤرخ في 120-07مرسوم تنفیذي رقم -3

ر .المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها، ج

.2007أفریل25في ، صادر27عدد 

، یحدد شروط وكیفیات 2009ماي سنة 02مؤرخ في 152-09مرسوم تنفیذي رقم -4

للدولة والموجه لإنجاز مشاریع منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 

.ملغىال، 2009ماي06الصادرة في ، 27ر عدد .استثماریة، ج

، المحدد لشروط 2012دیسمبر سنة 16في مؤرخ427-12مرسوم تنفیذي رقم -5

صادر،69عددر.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة جوكیفیات إدارة وتسییر

.2012دیسمبر19في 
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الذي یحدد تنظیم 2022سنةسبتمبر08مؤرخ في 298-22تنفیذي رقم مرسوم -6

سبتمبر 18، صادر في 60ر عدد .الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، ج

2022.

المحدد لكیفیات تسجیل ،2022سنة سبتمبر08مؤرخ في 299-22مرسوم تنفیذي رقم -7

صیل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمارات أو تحویلها وكذا مبلغ وكیفیات تح

.2022سبتمبر18، صادر في 60الاستثمار، ج ر عدد 

الذي یحدد مكونات 2023دیسمبر سنة 28مؤرخ في 486-23مرسوم تنفیذي رقم -8

العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز المشاریع الاستثماریة 

.2023دیسمبر30صادر في ،85ر عدد .والقابل لمنح الامتیاز، ج

یحدد شروط وكیفیات منح ، 2023سنةدیسمبر28مؤرخ في 487-23مرسوم تنفیذي -9

الخاصة للدولة للأملاكالامتیاز القابل للتحویل الى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع 

.2023دیسمبر 30صادر في ،85لانجاز مشاریع استثماریة،ج ر 

إنشاء، یتضمن 2023دیسمبر سنة 28مؤرخ في 488-23رقم مرسوم تنفیذي-10

30صادر في،85ر عدد .الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي وتنظیمها وسیرها، ج

.2023یسمبر د

إنشاء المتضمن ،2023سنة دیسمبر28في مؤرخ489-23مرسوم تنفیذي رقم -11

دیسمبر30في صادر85عدد رالوطنیة للعقار السیاحي وتنظیمها وسیرها،ج

2023.

یتضمن إنشاء 2023دیسمبر سنة 28مؤرخ في 490-23مرسوم تنفیذي رقم -12

30صادر في ،85ر عدد.الوكالة الوطنیة للعقار الحضري وتنظیمها وسیرها، ج

.2023دیسمبر 
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، یعدل و یتمم المرسوم 2022سنةمارس13مؤرخ في 111-24مرسوم تنفیذي رقم -13

الذي یحدد تنظیم الوكالة 2022سنةسبتمبر08مؤرخ في 298-22التنفیذي رقم 

.2024مارس 18صادر في ،19ر عدد .وسیرها، جالجزائریة لترقیة الاستثمار

6-الاجتهادات القضائیة 

،11952فهرس 09/03/2004الصادر من مجلس الدولة بتاریخ ،1950قرار رقم -

.57، ص2004، 05مجلة مجلس الدولة العدد 
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:الملخص

یقصد بالعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، العقار القابل لإستقبال مشاریع 

، ون العقار  الإقتصادي  إما صناعيیككان  الاستثمار أجنبي أو وطني  و إستثماریة سواء 

.الاقتصادي قبل منحه للإستثمارسیاحي أو حضري، حیث إشترط المشرع تهیئة العقار

الوطنیة كل في مجال اختصاصها  تسییر هذه العقارات الوكالاتتشرف على تهیئة و 

السیاحي، الوكالة الوطنیة ، الوكالة الوطنیة للعقارالوكالة الوطنیة للعقار الصناعيهيو 

.للعقار الحضري

بتفویض من الدولة وحید و عبر شباكها التكلف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

الموجه لإنجاز مشاریع استثماریةلتابع للأملاك الخاصة للدولة و بمنح العقار الاقتصادي ا

سنة قابلة 33، لمدة تنازل بموجب قرارإلىبل للتحویل بصیغة الامتیاز بالتراضي القا

یرة من طرف حیث یقوم المستثمر بتسجیل طلبه عبر المنصة الرقمیة للمستثمر المس، للتجدید

.للإیداعالوكالة التي تعتبر السبیل الأوحد 

حق إلىفعقد الامتیاز عقد إداري یمنح حق الانتفاع في البدایة وبعد التنازل یتحول 

في حالة مخالفتهم لهذه و إلتزامات بالنسبة لأطراف العقد حقوق و الملكیة فهو عقد یرتب

.زاماتالالتزامات یتعرض الطرفین لجزاء الإخلال بالالت

:الكلمات المفتاحیة

؛الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار؛منصة رقمیة؛الاستثمار؛العقار الاقتصادي

الوكالة الوطنیة للعقار ؛المستثمر؛ الامتیاز بالتراضي؛عقد الامتیاز؛صیغة الامتیاز

.صاديحافظة العقار الاقت؛أملاك خاصة للدولة؛إستغلال العقار الاقتصادي؛ الصناعي


